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 مقدمة
 

 أ 
 

 مقدمة

دائما إلى حمایة حقه في  هذا الأخیر یعتبر العقار الثروة الحقیقیة للإنسان، حیث یسعى
هذا  ملكیته للعقار، بمختلف القوانین والشرائع التي كانت تظهر بمناسبة ظهور نزاعات حول

لمتعاملین بشأن التصرفات لتضمن ثقة  ماسة إلى ظهور أنظمةالوبالتالي كانت الحاجة   ،الحق
یتسنى لكل فرد  حتىفي  العقار، وذلك بوضع إجراءات وقواعد من أجل شهر هذه التصرفات 

طلاع على وضعیة العقار الذي ینوي التعامل بشأنه، بالإضافة إلى عامل إ أن یكون على بینة و 
 .                                                                   الذي یحققه هذا النظام ستقرارلاا

یهتم كل مشرع بضبط الملكیة العقاریة بتبني نظام قانوني خاص بها یتلاءم مع   
و یهدف في عمومه إلى إعلام الغیر بالملاك الحقیقیین و بكل التصرفات المختلفة  ،طبیعتها

مجموعة القواعد به و یقصد  و یسمى هذا النظام بنظام الشهر العقاري، ،لى العقارالواقعة ع
والإجراءات التي تهدف إلى تثبیت ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة لشخص معین أو 

الغیر، و من شأن هذه القواعد و الإجراءات تنظیم شهر حق الملكیة أو  اتجاهأشخاص معینین 
ة الأخرى الواردة علیها في سجلات معدة لإطلاع الكافة  فیكسب الحق الحقوق العینیة العقاری

إلى هذه السجلات و القیود الواردة فیها   بالاستنادالمشهر على هذا الوجه قوة ثبوت مطلقة، و 
یستطیع الغیر أن یتعامل بشأن أي من العقارات المشهرة مع صاحب الحق فیه بكل ثقة 

 . لحق و صحتهراكنا إلى وجود هذا اوطمأنینة 

و على غرار باقي تشریعات العالم ، صدرت في الجزائر عدة قوانین تتعلق بالعقار  
و التصرف فیه ، و إثبات الحقوق العینیة الواردة  استغلالهو  استعمالهتتضمن عموما قواعد 

كل ذلك من أجل تمكین الدولة من إحكام مراقبتها على  ،الاعتداءاتعلیه و كیفیة حمایته من 
السوق العقاریة بهدف منع المضاربة غیر الشرعیة التي من شأنها تعمیم الفوضى في 

الحق العیني العقاري من ید إلى أخرى دون مراقبة الدولة مما یخلق  بانتقالالمعاملات و تسمح 
الإجراءات القانونیة  احتراملأشخاص یتجنب تعدد و تعقد المنازعات، خاصة و أن الكثیر من ا

إضافة إلى إضفاء حمایة صارمة على الملكیة العقاریة  ،المقررة للتهرب من الرسوم الجبائیة
وإحاطتها بجملة من الضمانات الأكیدة سواء أكانت بمبادئ دستوریة أو قواعد قانونیة تحقیقا 

 .للوظیفة التي یؤدیها



 مقدمة
 

 ب 
 

ـایة أورد المشـرع الجــزائري نظـاما قانونیا خاصا في هذا و من أجــل توفیر تلك الحمـ
المتضمن مسح الأراضي  12/11/1975: المؤرخ في 74-75: المجال قرره أساسا الأمر رقم

، و مـن أجل تفعیل أحكـام هذا الأمـــر، صــدر مرسومین 1العام و تأسیس السجل العقاري
المتضمـن إعــداد مسـح  25/03/1976: ؤرخ فيالمــ 76/62: تنفیذیین أولهما المرســوم رقم

الصادر في نفس التاریخ و المتضمن تأسیس  76/63:وثانیهما المرسوم رقم2الأراضي العــام 
 3.السجل العقاري

، ترتب 75-75: و أتبعها بنصوص تشریعیة و تنظیمیة تسایر جلها مضمون الأمر رقم
لإجراءات التي تشرف علیها مصلحة الشهر جمیعها البطلان المطلق لكل تصرف لم یراع فیه ا

  .العقاري في المعاملات التي تمس بالملكیة العقاریة و الحقوق الواردة علیها

نلاحظ أن  المعتمدة في الجزائرو  أعلاه رو كذالم القانونیة ه النصوصذو بالرجوع إلى ه
إتمام عملیة مسح  نتظاراو مؤقتة و في  نتقالیةاو كمرحلة ، خذ بنظام الشهر العینيأالمشرع قد 

بنظام الشهر الشخصي في البلدیات التي لم تتم فیها عملیة  المشرع الجزائري الأراضي أخذ
 .المسح

تحدید حدود البلدیات  تولى وظیفةتي لتا لأراضي وابعد أن تنتهي أعمال المسح 
لیشكل بذلك أساسا  والملكیات المجاورة داخل كل بلدیة، و معاینة الحقوق العینیة الواردة علیها

رقیم في التو عبر عملیة شهر  مادیا للسجل العقاري الذي یبین الوضعیة القانونیة للعقارات
یتولى المحافظ العقاري بعد الإیداع القانوني للوثائق السابقة حیث ة،مجموعة البطاقات العقاری

الترقیم العقاري الذي یعكس  بإتباع إجراءات القید الأول عملیة تأسیس السجل العقاري و یباشر
بحق الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة الأخرى في ظل نظام  عترافلالبعد شهره طریقا وحیدا 

 .الشهر العیني

                                                      
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیقراطیة  المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري،75/74الأمر   1

 18/11/1975بتاریخ  92الشعبیة، العدد 
الجریدة العام  المتضمن إعداد مسح الأراضيالمعدل والمتمم،  25/03/1676، المؤرخ في 76/62لمرسوم التنفیذي ا 

.1976نة ، س30الرسمیة العدد 2  
سنة  30، الجریدة الرسمیة رقم العقاري المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في 76/63 التنفیذي  المرسوم  3

1976. 
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 ج 
 

یحدث كثیرا أن یتغیب أصحاب الحقوق العینیة عن أعمال المسح فیتضررون بذلك من و 
 باسم و الغیر سمبایم حقوقهم قمن النظام الشخصي إلى النظام العیني بتر  نتقاللااإجراءات 
كما قد یترتب في أحیان كثیرة أخطاء تمس بحق الملكیة للأشخاص  ،عند القید الأولالمجهول 

و علیه یعترف القانون للمتضررین بحق الطعن  ،نتیجة للسرعة التي تطبع إنجاز أعمال المسح
في عملیة الترقیم أمام الإدارة المختصة بالمسح و تأسیس السجل العقاري أو أمام القضاء 

 .خاصةإجراءات  بإتباعالمختص من أجل تصحیح القیود العقاریة الناجمة 

من المنازعات  عند الأفراد والدولة وذوي الحقوق،فهو لا یخلوأهمیة وكون العقار یكتسي 
وعلیه فإن المنازعة الشهر العقاري دون سواها من المنازعات تتسم بالغموض والتعقید وهذا في 

 .من النظام الشخصي إلى النظام العیني  الانتقالظل 

ما  هذاالجهات القضائیـة  جمیع اقتحمتو  قد تعددت منازعـات المتعلقة بالشهــر العقاريإن 
 75/74:الأمر رقمموجـــــب أحكـام منـــازعات الشهر العقـــاري ب تنظیم المشـرع الجزائـريأدى ب

 مبرزاوحتى أمام الجهات القضائیة المختصة، أمام الجهات الإداریة  ، ومراسیمه التنفیذیة
للمتضرر الإجراءات التي یجب أن یتبعها لرفع الضرر عنه عبر مختلف المراحل التي تمر بها 

مراعاة مصلحة المتضرر والمصلحة العامة مع إجراءات الشهر العقاري، وضمن آجال محددة 
المتمثلة في إتمام إجراءات المسح العام وإعداد السجل العیني بما یخدم الملكیة العقاریة بوجه 

 .عام

لازالت المنازعة المتعلقــة بالشهـر العقــاري  إلا انهرغم هذه الأحكام التشریعیة الموجودة، و
زدیـاد مستمر وتعقــد أكثــر مما أثر على إعداد السجل العقــــــاري الذي بـدأت إجـــــراءاته منـذ إفي 

 :التالیة ةطرح الإشكالیالشـــيء الـذي یدعــــــو إلى  عـدة سنـوات خلت

هل وفق المشرع الجزائري في وضع أحكام وقواعد تكون كفیلة لحل منازعات الشهر 
  العقاري ؟ 

الأسباب التي تقف وراء نشوب  ماهي :هي وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات
مدى تطور التشریعات العقاریة في وضع  ما و ؟وتراكمها المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري

 استقرارالكفیلة لحلها والتي تسمح في الفصل فیها بما یضمن  ةوالوسائل القانونی تالإجراءا



 مقدمة
 

 د 
 

 هي الجهات فیما تتمثل منازعات الشهر العقاري ؟ ما؟يالملكیة العقاریة ودعم الائتمان العقار 
  ه الجهات القضائیة؟ذالمختصة للفصل فیها ؟ ماهي الإجراءات المتبعة أمام ه القضائیة

زعات الشهر احول من هذفي دراستي ه اعتمدت والتساؤلات لى هذه الإشكالیةلإجابة عول
 أثناءتثار  يالت المنازعات أهم لتحلی على عملت خلاله من يالعقاري على المنهج التحلیلي الذ

المسح العام وعملیات الترقیم مبرزا الطرق  إجراءات لخلا من العقاريالسجل  تأسیست اعملی
وقد قسمت  ا النوع من المنازعاتذوضعها المشرع الجزائري لفض مثل هالتي اهج المتبعة نوالم

المسح والتحقیق العقاري  إجراءات الأولفتناولت في الفصل  :فصلین رئیسیین إلىالموضوع 
إلى المنازعات المرتبطة بتأسیس السجل العقاري والحقوق المشهرة،أما في  بالإضافةومنازعتهما 

الثاني تناولت الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة والعادیة لفصل في الفصل 
 .منازعة الشهر العقاري وطرق لطعن في الأحكام الإداریة والقضائیة الصادر عنهما

وتكاد  جداة أما عن الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع منازعة الشهر العقاري فهي قلیل
 .إلیهتوصلت  تكون نادرة حسب ما

 ندرة بینها من هذا إعداد خلال الصعوبات من العدید أعترضنني فقد علمي بحث وككل
 الأمر المتخصصة الكتب خصوصا العقاري الشهر منازعة موضوع في المتخصصة الدراسات

 الأهمیة رغم و منها، المرجوة للغایة للوصول المعلومات لتحصیل جهود بذل یقتضي الذي
 من فادح نقص من تعاني الجزائریة المكتبة أن إلا العقاریة الملكیة تكتسیها التي الكبیرة

 .بها المتعلقة القانونیة البحوث و الدراسات
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 :الفصل الأول

 المنازعات المتعلقة بالشھر العقاري

العملیة المعنیة، فإذا تعلق الأمر بعملیة مسح حسب منازعات الشهر العقاري تختلف 
في البلدیة  إیداعهاعلى الوثائق المسحیة منذ تحریرها إلى غایة  عتراضلاباتبدأ الأراضي  

إذا  أما وعملیات الترقیم المؤقت والنهائي على مستوى مصالح الحفظ العقاري،  أثناء تستمرو 
تعدیلها أو فسخها  أونقضها  أو لمطالبة بإبطالهافتتم من خلال اتعلق الأمر بالحقوق المشهرة 

 .قضائیةبموجب دعاوي 

تمتد منازعات الشهر العقاري إلى عملیة تسلیم سندات الملكیة في إطار التحقیق و 
المشرع الجزائري من أجل تسلیم سندات الملكیة لكل مالك للمناطق الغیر  العقاري، حیث أقر

التي لا تخلو هي  و ،على طلب من یعنیه الأمر االتحقیق العقاري، بناء إجراءاتإلى  ممسوحة
 عرضتسأل حیث في هذا الفص ، وهذا ما سأحاول أن أتناوله1إثارة منازعات بشأنهامن  الأخرى
منازعة  إلى  المبحث الثانيفي  ثیرها المسح العام، ویالمنازعة التي إلى بحث الأول في الم

 .رةشهمنازعة تأسیس السجل العقاري والحقوق المإلى المبحث الثالث ، أما التحقیق العقاري

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة منازعات الشھر العقاري في التشریع القانونيلیلى لبیض،  1
 .25ص ،2011/2012سنة -جامعة بسكرة  –الحقوق 
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 :المبحث الأول

 منازعة المسح العام

إلى  أتعرضإلى المنازعات التي تثار أثناء عملیة المسح یجب أن  أتطرق نأقبل 
 :، و هذا من خلال المطلبین التالیینالتي تتم أثناء عملیة المسح الإجراءات

 إجراءات المسح العام: المطلب الأول

 المنازعات التي تثیرها عملیة المسح: المطلب الثاني

 المسح العام إجراءات :المطلب الأول

ترجم هذه العملیة في تالمسح العام للأراضي الأساس المادي لنظام الشهر العیني و عد ی
لجنة  إنشاءثم یلي ذلك ،عملیات المسح  فتتاحإدد فیه تاریخ حالواقع عن طریق قرار الوالي ی

عملیة المسح وهذه الأخیرة  بعد ذلك ثم تباشر ،ة بهذا القرارنیلبلدیة المعاوضح الحدود تمكلفة 
 1.م بواسطة الصور والخرائط الطبوغرافیة على تراب البلدیة المعینةتتة ضعملیة تقنیة مح

 فتتاح عملیة المسحإ: الفرع الأول

دد فیها على حی إقلیمیاع قرار من الوالي المختص إن عملیة المسح لأي بلدیة تكون موضو 
عملیات المسح والتي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشر هذا  فتتاحإالخصوص تاریخ 

وكذلك الجرائد الیومیة  ،القرار في الجریدة الرسمیة وفي مجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة
بهذا نیة تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة المع والوطنیة 
في مقر البلدیة  إعلاناتبهذه العملیات عن طریق لصق الجمهور  إعلامكما یتم  ،القرار 

وذلك لتذكیرهم بضرورة ، 2فتتاح هذه العملیة إیوما قبل  15والدائرة والبلدیة المجاورة في أجل 

                                                      
 .126،الجزائر،ص2006،دار الخلدونیة،طبعة شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائريجمال بوشناقة ، 1
 .127، صنفسھ المرجع  2
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ومن أجل ذلك علیهم تعیین ممثل لیحضر  ،ضبط حدود العقارات التي هي مخصصة لهم
 .1اضيعملیات المسح العام للأر 

الأعمال التحضیریة، الأعمال المیدانیة، : فتتاح عدة عملیات وأعمال هيلإوتلي عملیة ا
التقنیة  الأعمالكل هذه العملیات تسمى . وأعمال تحقیقات العقاریة وأخیرا الأعمال الختامیة

 .للمسح العام

 التقنیة للمسح العام الأعمال: الفرع الثاني

المسحي یتطلب عدة إجراءات وعدة مراحل یجب المرور علیها من  إن تأسیس السجل
 ةمرحلة الأعمال التحضیری :جل تحدید الملكیات العامة والخاصة، والتي یمكن تقسیمها إلىأ

 .،مرحلة الأعمال المیدانیة، مرحلة أعمال التحقیق العقاري ومرحلة الأعمال الختامیة

 :الأعمال التحضیریة: أولا

المسح الأراضي العام، إذ تتم على التحضیریة الخطوة الأولى لإعداد  الأعمال تعتبر 
مستوى إدارة مسح الأراضي جملة من المهام یقوم بها أعوان مكتب محافظة المسح تعتمد أساسا 

لمجموعة من المعلومات الجغرافیة والقانونیة الخاصة بالعقار إضافة  المتضمنةعلى الوثائق 
 .للصور الطبوغرافیة الموضحة لإقلیم البلدیة ستعمالهما إلى

 فتتاحإبالأطراف المعنیة  علامإللعملیة یتم من تحضیر كل ما هو ضروري  نتهاءلإاوبعد  
 .2عملیة المسح 

 :المیدانیة الأعمال: ثانیا

اللازمة وتحدید حدود  الإمكانیاتر یتأتي الأعمال المیدانیة بعد تحضیر كل الوثائق وتوف 
على عملیة  اعتمادا لهامالكیها ووضع حدود  و تحدید العقارات ،حیث یتم فیهاالبلدیة وتقسیمها

 إدارةمحققون في  وأعوانوذلك بتشكیل فرق المسح متكونة من أعوان تقنیون ،التحقیق العقاري 

                                                      
 2013، دار الھدى، عین ملیلة ، الجزائر، سنة المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیةبریك الطاھر، . 1

 .55ص
والنشر ، دار بغدادي للطباعة دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريریم مراحي،  2

 . 38ص دون سنة نشر،الجزائر،
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وتوزع مهام إعداد مسح الأراضي ،الدولة والحفظ العقاري وممثل البلدیة  وأملاكمسح الأراضي 
العام على أكثر من فرقة بحسب طبیعة الأشغال المرتبطة بحجم البلدیة وكثرة أجزاء الملكیة 

لا یمكن  حیث أن عملیة المسح تبدأ قسم بقسم و،من الأشغال  نتهاءلإلوالوقت المخصص 
القسم المفتوح الذي  أشغالمن  نتهاءلإاللفرقة أن تنتقل إلى أشغال القسم الموالي إلا بعد 

 .1بتدأتهإ

  :أعمال التحقیق العقاري: ثالثا

في جوانبها  ةوهي العملیة التي یتم من خلالها جرد والتحقیق الدقیق للحالة العقاری
كل العناصر الضروریة لمعاینة حق الملكیة  لتقاطإ وهي تهدف إلى جمع و،الطبیعیة والقانونیة 

وجمع المعلومات المتعلقة بتعریف هویة ذوي  ،قل العقارثوالحقوق العینیة الأخرى وأي أعباء ت
 .2الحقوق وتطبیق هذه المعلومات 

التحقیق لهم موضوع رحوا یجب على المحققین حث الأشخاص عل تقدیم مساعداتهم ویش
 مساهمة الملاك ه یجبوهنا فإن ،تمتین قانون الأملاك العقاریة على یرتكز وهدف المسح الذي

  3.بل أیضا بأملاك الجیران لأملاكهملقانونیة ا بالوضعیة التحقیق الشاغلین بتنویر و

حق  إثباتفي  ستنادلااق الذي یجري في هذه المرحلة فالمحققین علیهم یوفي إطار التحق
على الفحص الدقیق للوثیقة المحقق یرتكز  ثحی ،التحري بواسطة أوسند  الملكیة إما بواسطة

یر رسمي غأو الخ ... التوثیقیة  و الإداریةالعقود  ثلبالسند سواء كان رسمیا م إثباتفي حالة 
السند على المحقق التحري والتأكد إذا كان  وفي حالة غیاب ،)عقد عرفي ثابت التاریخ(

 4.الشخص المعني بالتحقیق یمارس الحیازة طبقا لمقتضیات القانون المدني

                                                      
 .56، صسابقمرجع ، ریم مراحي 1
 2011/2012، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، القانون الخاص الماجستیر في مذكرة لنیل شھادةسراي فتیحة،  2

 .128ص
 . م العقاريالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقی، 1998ماي  24المؤرخة في  16انظر التعلیمة رقم  3
 78،الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  المتضمن القانون المدنيالمعدل والمتمم،  26/09/1975،المؤرخ في  75/58الأمر  4

 . 834الى 808المواد  30/09/1975المؤرخة في 
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بالنسبة للأشخاص  المعنویون كالدولة أو البلدیة أو الولایة أو الوقف أو المؤسسة أو 
 .1الشركة  فتسجل العقار أثناء عملیة التحقیق باسم الجهة المعنویة المعینة 

 الختامیة الأعمالرابعا 

 وثائق من النتائج فإنه ینبغي إعدادحتى یمكن الوقوف على ما حققته عملیة المسح 
بالبلدیة لتمكین الأطراف المعنیة  إیداعهاالمعلومات الخاصة بالعقار و یتم   أهممساحیة تبرز 

 إیداعهابعدها یتم و ،الأقللجنة المسح العقاري خلال شهر على  أمام عتراضاتهمإمن تقدیم 
 .بالمحافظة العقاریة قصد بدایة تأسیس السجل العقاري

 2:فيو یتمثل إعداد الوثائق المسح  

 .لترتیب مختلف العقارات الترتیب الطوبوغرافي  الأراضيوسجل قطع  الأقسامجدول  -
من قبل المالكین المشتغلین وذلك  ةتسجل فیه العقارات المتجمع الأراضيسجل مسح  -

 .لهؤلاء  الأبجديحسب الترتیب 
  .الأراضيات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة لقطع طمخط -
 .جدول الحساب  -
 .العقاریة البطاقات  -

 القانوني لوثائق المسح البلدي   الإیداع: خامسا 
الوثائق تودع وثائق مسح  إعدادالعقاریة و  اتلتحقیقامن العملیات التقنیة و  نتهاءلإابمجرد 

 بإعلامحیث  یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،الأقلبمقر البلدیة لمدة شهر على  الأراضي
المعتادة للصق   الأماكنممضي من طرفه و ینشر في  إشعارعن طریق  بالإیداعالجمهور 

كانت حقوقهم قد مستها  إذاوالنظر فیها  طلاع على الوثائقلإالمناشیر لتمكین الجمهور عن ا
تداخل  أو آخرینموضوع مطالبة وتصریحات من طرف أشخاص  أنها أو ،لا أمعملیة المسح 

 .3عن عملیة التسجیل عتراضاتلإاو  حتجاجاتلإباوذلك لتمكینهم بالتقدم  ،خال......حدود

                                                      
الرسمیة رقم  ، الصادر في الجریدة25/02/2008، المؤرخ في 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة 425المادة  1

 .23/04/2008،المؤرخة في 21
العام المتضمن إعداد مسح الأراضي، المعدل والمتمم،  25/03/1676، المؤرخ في 76/62من المرسوم التنفیذي  01المادة  2

 .1976، سنة 30الجریدة الرسمیة العدد
 3 .74سابق،صریم مراحي ،مرجع  
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المشرع الجزائري و حرصا منه على تحقیق العدالة فتح المجال الطعن في هذه  إن 
ثانیا  إقلیمیاالجهة القضائیة المختصة  أمامثم  أولالجنة المسح  مامأعلیها  عتراضلااالوثائق و 

 الأخیرلتصبح في 1)76/62من المرسوم 14 إلى 11لمواد ا (و هذا بموجب إجراءات و سبل،
في حالة  الغلط المادي المعترف به و  إلانهائیة و تكتسب قوة ثبوتیة و لا یوجز الرجوع فیها 

 .في حالة ظهور مالك الحقیقي

 المنازعات التي تثیرها عملیة المسح: المطلب الثاني
النظام الشهر العیني الذي   إلىالمشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي  نتقالإ إن

ظهور عدة نزاعات صعب حلها في غیاب تشریع  إلى ىیعتمد على جرد شامل للعقارات أد
تأسیس السجل  أثناء أوسیر عملیة المسح   أثناءالمنازعات القائمة سواءً ه ذل  هثدقیق یحكم م

 :فيور ثیتعلق فحوى المنازعات التي ت نأویمكن عموما  ،من ذلك نتهاءلإابعد  أوالعقاري 
الملكیة  إثبات منازعة أو،النزاعات حول الحدود  أو ،تسجیل العقارات في حساب المجهول

 .العقاریة
ولتفادي هذا النوع من النزاعات لابد من مراعاة بعض قواعد الضروریة لتقلیل الصعوبات 

المدة القانونیة بین صدور القرار الوالي  حترامإ ذلك من ،المسح في المیدان أعوانتي تواجه ال
وفي مجموعة قرار في الجریدة الرسمي هذه العملیة والمقدرة بشهر من تاریخ نشر هذا ال فتتاحلإل

رئیس المجلس الشعبي البلدي وأصحاب  إلىوتبلیغ القرار ،والجرائد الیومیة  الإداریةالقرارات 
 .2العقارات

ع وثائق المسح بالبلدیة في الآجال القانونیة المقدرة كما حرص المشرع الجزائري أن تود
 .طلاع علیهالإبشهر لتمكین الجمهور من ا

وإهمالها یؤدي إلى قیام عدة نزاعات قد تسبب فیها الإدارة  الإجراءاتهذه  إتباعإن عدم 
النزاعات التي  أهمولعل ،المسح وتحدید العقارات نتیجة بعض الأخطاء  أعمالعن  ةالمسؤولی

تسجیل عقارات  أویمكن أن تثور خلال هذه المرحلة تتعلق بأخطاء القیاس وحساب المساحات 
 .في حساب المجهول

 
                                                      

 1 .76/62من المرسوم  14الى 11انظر المواد من 
،مذكرة نیل درجة الماجستیر في  يالمسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائربوزیتون عبد الغني ، 2

 .144،145،ص) 2009/2010(، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة ،سنة)عقاري(الحقوق قسم قانون خاص
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 :أخطاء في قیاس وحساب المساحات :أولا
من حساب  الطبوغرافيي یقوم بها الخبراء المسح تمن القیاسات ال الأفرادقد یشتكي 

إعداد المسح الأراضي العام نظرا للضرر الكبیر ائدة لأملاكهم العقاریة بمناسبة المساحات الع
من خلال الفارق في المساحة العالیة ما بین تلك  أملاكهممن  أجزاءالذي یتسبب لهم في ضیاع 

وتلك المقیدة في المصفوفة  ،المذكورة في السند القانوني للملكیة الموجودة قبل عملیات المسح
 1/20.1خاصة إذا تجاوز الفارق النسبة المسموح بها المقدرة 

1 نقصان لا یتعدى أووعموما فإن كان الفارق المساحة زیادة 
20

المعد في العقد الجدید  
 2.طبقا للقانون لدى المحافظة العقاریة إشهارهفیمكن  أخرىعملیة  أي أوبیع  أوبمناسبة قسمة 

فشلت اللجنة في  إذاتجاوز الفارق ذلك فلابد من تسویة هذه الوضعیة خاصة  أن أما
 .مهامها

المقدمة من طرف مدیریة أملاك الدولة ضد الترقیمات  عتراضاتلإاأما في ما یخص 
المنفذة لفائدة الخواص مالكین لعقارات بموجب عقود مشهرة بالمحافظة العقاریة ونظرا  ةالعقاری

لوجود فارق في المساحة یفوق النسبة المسموح بها بالزیادة یجب التأكد من مصالح المسح أن 
 3.هذا الفارق لیس ناجم على تعدي على الملكیة تبعة للدولة 

 :لتسجیل العقارات في حساب المجهو: ثانیا
وهذه  ،عقار ما في حساب مجهولتسجیل ، من النزاعات التي تثار أثناء عملیة المسح

عدد مجموعات الملكیة الممسوحة فعلیا  إلىة العملیة بالنظر یاحالالحالات كثیرة الشیوع في 
عدم تقدیم الشخص الذي یلتمس تسجیل العقار  :جه عدة أسباب منهایوقد تنشأ هذه الحالات نت،

كما قد ینتج من ، هتفي مصفوفة المسح السندات الكافیة لإثبات حق ملكی تهق ملكیبحلب االمط
جهة عن اللجوء التعسفي لهذه الفكرة من خلال عدم تحلي فرقة المسح بالجدیة اللازمة في 

ستمارة إ إرسالوعدم ،لمناطق المعنیة بالمسح المحددة  الأیامفي  نتقالهاإأدائها لمهامها كعدم 
 .لعدم حضور المعنیین بعملیة المسحما یؤدي ملمرور با الإشعار

                                                      
 .المتضمنة كیفیة معالجة أخطاء القیاس، 24/07/2004خ الصادرة مدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاری 3883مذكرة رقم  1
مجموعة النصوص ومذكرات ومنشورات، مذكرات خاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  2

 . 140-131صص ، 2006سنة 
 .الوطنیة ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك29/11/2008، المؤرخة في10787المذكرة رقم 3
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لقد أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة مذكرة تشدد فیها على تسویة مثل هذه 
 .1العملیة لتسویتها الإجراءاتالوضعیات وتقدم مجموعة 

 )المرحلة الإداریة(المنازعة الإداریة في وثائق المسح العام : ثالثا

 : وتسجیلها عتراضاتلإتلقي ا .1
طیلة فترة الإیداع بفتح الوثائق المساهمة یقوم الأعوان التقنیون المداومون بمقر البلدیة 

 عتراضاتلإاوتدوینها في سجل  حتجاجاتهمإ وتوضیحها للمعنیین المتدخلین وتلقون شكاویهم و
الذي یفتح خصیصا لهذا الغرض كما یمكن للمحتجین تقدیم شكاویهم كتابیا لرئیس البلدیة وإلى 

من  02الفقرة  11وهذا ما نصت علیه المواد ، 2رئیس الفرقة الذي یكون موجود بمقر البلدیة 
 .92/134المرسوم التنفیذي 

اء عملیة ـــــالمطالبة به أثنا المطالبة بحق فات صاحبه ــــون موضوع الشكوى إمــــیك 
 .أو ینصب على حق الملكیة أو على مدى الحدود بینه وبین جیرانه، المسح

 حتجاجلإبابدقة وذلك بتعیین رقم المجموعة الملكیة المعنیة  عتراضاتلإایجب أن یسجل 
 .تةمة المثبدوثائق هویته بالكامل والسندات المقو ورقم القسم المساحي وفتح ملف للمعترض به 

حتجاجات لإیحرر محضر نهائي بغلقها یذكر فیها عدد ا الإیداعفترة  وعند نهایة 
مع حضر جمیع الشكاوي المقدمة لرئیس المجلس الشعبي البلدي وغلق سجل  عتراضاتلإوا
 .3 عتراضاتلإا

 :والشكاوي عتراضاتلإاكیفیة الفصل في  .2
البث في جمیع المنازعات التي یتم تسویتها  اإن من مهام لجنة المسح التي یترأسها قاضی

المخططات والوثائق  إیداعوهذا قبل  76/62من المرسوم رقم  09بالتراضي وفقا لنص المادة 
 كما یجب،یوما على الأقل 15ترسل الدعوات للمعنیین بالأمر مباشرة قبل  حیث 4،المسحیة

 بالبلدیة الإیداعالتي تم تسجیلها في فترة  عتراضاتلإوالشكاوي اطلاع على وثائق المسح و لإا

                                                      
 .،الصادر عن مدیریة العامة للأملاك الوطنیة المتعلقة بالحساب المجھول 2004/ 04/09، المؤرخةفي4618المذكرة رقم  1
،الجریدة  02الفقرة  11، المادة 76/62المعدل والمتمم للمرسوم  07/04/1992، المؤرخ في 92/134المرسوم التنفیذي  2

 .08/04/1992، المؤرخة في 26الرئیسیة العدد 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر كلیة الحقوق دور إعداد مسح الأراضي العام في تطھیر الملكیة العقاریةمحده جلول،  3

 .89، ص2014/2015الوادي، 
 .76سابق، صلیلى لبیض، مرجع  4
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لجنة  ىتسع جتماعلإاوخلال  ، جتماعلإافي الصورة یوم  ئهاأعضالیكون و  من طرف اللجنة
 الأطرافمن ثم إجراء محاولة الصلح بین  و فحصها عتراضات ولإا اسة الشكاوي والمسح لدر 

المتنازعة على رسم  الأطرافجاهدةً على إقناع  حیث تعمللهذا الغرض  ستدعاهمإین یتم ذال
لح فإن الص إليفإذا لم یتم التوصل ،لوضع الحدود صیغة نهائیة إلىالحدود فیما بینهم للتواصل 

على مخطط المسح ویتم  المیدانیة تبقى هي الحدود المؤقتة الأعمال الحدود المأخوذة بمناسبة
القانوني الذي حددته المادة  بالآجال الأطرافمحضر وتعلم اللجنة  الأحوالتحریر بذلك في كل 

رفع دعوى أمام  أوتفاق على حدودهم للإالمحددة بثلاثة أشهر  92/1341من المرسوم  14
 .2الجهات القضائیة المختصة

دون  بینهماودي ال تفاقلإابالحدود على إبرام وقد یتفق الطرفان إذا كان النزاع یتعلق 
على ملكیة كل طرف لأرضه لكنهم غیر مستوثقین من الحدود  تفاقلإاالقضاء فیتم  إلىاللجوء 

هذه  بتعیینقتضاء وتعین مهندس یقوم لإفیتفقان على خبیر عند ا  أرضیهماالفاصلة بین 
  3.على مستندات كل طرف ویحرر بذلك محضر یكون ملزما لهماالحدود بناء 

 )المرحلة القضائیة(لمسح االمنازعة القضائیة في وثائق : رابعا
إن الجهة القضائیة المختصة للفصل في المنازعات أشغال المسح الأراضي العام تختلف 

من الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص فإن  زاعأطراف النزاع فإذا كان أطراف الن ختلافإب
د أطراف أما إذا كان أح،الجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة هي القضاء العادي 

النزاع من أشخاص القانون العام فإن الجهة المختصة بالفصل في المنازعة الناتجة عن أشغال 
 801 و 800ین تنصت علیه الماد يتطبیقا للمعیار العضوي الذالمسح هي القضاء الإداري 

 .25/02/20084المؤرخ في  08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 

                                                      
 .774، ،ص 07/04/1992المؤرخ في  92/134المرسوم التنفیذي  1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لعقاري كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريالشھر امحمد غلیسي طلحة،  2

 .106ص . 2013/2014بجامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر سنة 
بأیة صیغة رسمیة رغم انھ تتم تحت إشراف لجنة المسح ومع ذلك فانھ ملزم الطرفین ویكون بمثابة  فھذا الإتفاق لا یتص 3

 .قانون تطبیق لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین
 . 76و  75صص  ، 08/09القانون  4
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الصادرة بتاریخ  3118662المحكمة العلیا ضمن قرار رقم  جتهادإونجد ذلك في  
وضع الحدود بین ملكیة خاصة ى الفصل في دعو : ((الذي أخذ بمبدأ التالي 18/01/2006

 1.)ديولیس القضاء العا الإداريالقضاء  اختصاصوملكیة تابعة للدولة من 

من  14الفاصل في الدعوى یظهر في نص المادة  القضاء ختصاصإإن مجال     
خص بالفصل في النزاع الذي لم تالسالف الذكر فإن الجهة القضائیة  76/62المرسوم التنفیذي 

غیر ذلك  إلىولا یمتد  إلالجنة المسح في حله والذي یتعلق بالحدود بین الجیران لیس یتمكن 
النزاع المطروح على القضاء یتطلب أن یكون محصورا في نطاق  نإوعلیه ف، المنازعاتمن 

وجوب رفع دعوى أمام الجهات  إلىسابقا  14المادة  أشارت ،كما2أعلاهالمادة المذكورة  أحكام
طرف  إذا كان أما،الجهة المختصة نوعیا هي القسم العقاري  أما ،إقلیمیاالقضائیة المختصة 

وأمام  الإداريالقضاء  إلىختصاص یؤول لإالنزاع شخص من أشخاص القانون العام فإن ا
 .3المحكمة الإداریة المختصة إقلیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 . 397ص  2006سنة  01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  1

 2  .78سابق،ص مرجعلبیض ، لیلى
 .79،صمرجع نفسھال3 
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 :المبحث الثاني

 منازعات التحقیق العقاري 

المؤرخ في  07/02إن تسلیم سند الملكیة في إطار التحقیق العقاري الذي ینظمه القانون 
 إنشاءیهدف إلى  19/05/2008المؤرخ في  08/147والمرسوم التنفیذي رقم  27/02/2007

هذا  ستحداثإوقد تم  ،حقوق عقاریة عینیة في مناطق لا تخضع للإجراءات مسح الأراضي
من المنازعات لذلك قام المشرع  الأخرىهي  لا تخلو هذه العملیةو ، رةالسند كبدیل عن عقد الشه

 .1الجزائري بتنظیمها 

وقبل التعرض للمنازعات التي تثیرها عملیة تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقق 
 .  إلى دوافع وإجراءات التحقق العقاري لتسلیم سند الملكیة أتطرق ،العقاري

 التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیةإجراءات : المطلب الأول

السالف الذكر یكمن في  07/02إن سبب اللجوء إلى التحقیق العقاري الذي نظمه القانون 
التي نتجت عن عقد شهرة الذي كان یتم إعداده على أساس التقادم المكسب بموجب العیوب 

لمسح العام الذي لم وكذلك لتفعیل عملیة ا،21/05/19832المؤرخ في  83/352المرسوم رقم 
یؤدي إلى نتائج معتبرة رغم الجهود والوسائل المبذولة ولإعطاء دافع قوي لهذه العملیة وتقلیص 

 .3مدتها بشكل معتبر

العقارات التي لا یحوز أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت بشأنها  الإجراءویشتمل هذا 
ابعها القانوني والواقعة في منطقة والتي تغیرت من ناحیة ط 01/03/1961ة قبل كیسندات مل

 4.غیر ممسوحة

                                                      
 .105سابق، صطلحة محمد غلیسي، مرجع  1
،الجریدة  المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقود الشھرة، 1983،/21/05المؤرخ 83/352المرسوم رقم  2

 .1473، ص 21، رقم 1983/ 04/05الرسمیة المؤرخة في
الصادرة عن مدیریة العامة للأملاك  العملیات التحقیق، المتعلقة بسیر ،27/09/2008المؤرخة في  03انظر التعلیمة رقم  3

 . الوطنیة
، منشورات بغدادي، "آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري" محمودي عبد العزیز  4

 .257، ص 2010الطبعة الثانیة ،سنة
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تسلیم  إجراءاتالتحقیق العقاري وفي الفرع الثاني  إجراءاتفي الفرع الأول  سأتناول
  .سندات الملكیة

 التحقیق العقاري إجراءات: الفرع الأول 

تدخل المدیر الولائي للحفظ العقاري  هإن معاینة الملكیة عن طریق التحقیق العقاري یضمن
المختص إقلیمیا حیث تقوم العملیة من قبل أعوان مصالح الحفظ العقاري الولائیة من سلك 

 1 19/05/2008المؤرخ في  08/147وقد جاء المرسوم التنفیذي رقم  ،مفتشي أملاك الدولة
 .روط وإجراءات المعاینةوالمتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة لیبین ش

 مفهوم معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري: أولا

السالف الذكر على أن التحقیق العقاري یحتوي  07/02من القانون  05عرفت المادة 
 .2بها إن وجدت  المثقلعلى معاینة حق الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى والأعباء 

إجراء : "السالفة الذكر على أنه 27/19/2008المؤرخة في  03ته التعلیمة كما عرف
میداني یقوم به أعوان مكلفین تحت مسؤولیة مدیر الحفظ العقاري وینصب على عقارات غیر 

 ."3من نوع الملك الخاص ویكون التحقیق فردیا أو جماعیا ممسوحة

  07/02شروط تطبیق قانون : ثانیا

 :4الشروط المتعلقة بالعقار محل التحقیق -1

 .أن یكون العقار لم تشمله عملیة المسح - أ
 .01/03/1961أن یكون العقار بدون سند أو له سند ملكیة محرر قبل  - ب
 .أن لا یكون العقار تابع للأملاك الوطنیة أو الوقفیة - ت

 

                                                      
 .03ص 25/05/2008المؤرخة في  26لجریدة الرسمیة عدد ، ا19/05/2008المؤرخ في  08/147المرسوم التنفیذي رقم  1
یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن  27/02/2007المؤرخ في / 07/02قانون  2

 . 28/02/2007المؤرخة في  15، الجریدة الرسمیة عدد طریق التحقیق العقاري
 .11، ص  03التعلیمة رقم  انظر 3
 .100سابق، ص راي فتیحة، مرجع س 4
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 1: الشروط الخاصة بالحیازة: ثالثا

إذ نتج عن التحقیق العقاري أن صاحب " على أنه 07/02من القانون  14تنص المادة 
الطلب یمارس حیازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم 

لأحكام القانون المدني فإنه یعترف له بملكیته للعقار أو الحق العیني العقاري  طبقاالمكسب 
 .محل التحقیق

 808.827في أحكام المواد  ینةبالحیازة المقصودة في هذا القانون هي الحیازة الموعلیه 
من القانون المدني الجزائري، حیث یجب أن تكون هذه الحیازة هادئة وعلنیة ومستمرة خالیة من 

 .2العیوب

 الحصول على سند الملكیة إجراءات: الفرع الثاني

یتم تسلیم سندات  07/02الذكر والقانون السالف  08/147في ظل المرسوم التنفیذي 
 :الملكیة وفقا للإجراءات التالیة

 في حالة التحقیق الفردي: أولا

معنوي  أویمكن لكل شخص طبیعي ": تنص 07/02من القانون  04حسب المادة 
كما هو مبین  حوز سند ملكیةشخص آخر أو ییمارس حیازة على عقار سواء بنفسه أو بواسطة 

 ."سند ملكیة في المادة أعلاه ، أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته وتسلیمه

لتحقیق العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص توجه طلبات فتح ا
 .إقلیمیا

 .3ة به عن طریق التنظیم یحدد محتوى الطلب والوثائق المرفق

                                                      
 .101، صسابقمرجع  فتیحة، سراي 1
 .وما بعدھا  203،ص  75/58وما بعدھا في الأمر  827انظر المواد  2
  .08/147من المرسوم التنفیذي  02.03انظر المادة  3
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فیه الرقم م وصل یبین المرفق بالمصلحة المختصة ویتسللملف یودع صاحب الطلب ا .1
جال أجال التحقیق العقاري أو أحساب  بدایة التسلسلي وتاریخ الإیداع بدقة وذلك من أجل

 .08/147من المرسوم التنفیذي  17الطعن المنصوص علیها بالمادة 
وان سلك عند قبول الطلب یقوم مدیر الحفظ العقاري بتعیین محقق عقاري من ضمن أع .2

 ة العون المحققسم ولقب ورتبإفتح التحقیق یتضمن  مفتشي أملاك الدولة بموجب مقرر
المحقق العقاري وتاریخ التنقل الذي لا یتعدى شهرا من تاریخ فتح  مهمة وموضوع

 .1الخ....المقرر
إذ  07/02من القانون  08واسع وفقا لنص المادة  لإشهاریخضع التحقیق العقاري  .3

یوما قبل  15بمقر بلدیته لمدة  إلصاقه حقیق إلى رئیس البلدیة المعني قصدالفتح لتیرسل مقرر 
 .تنقل المحقق العقاري إلى عین المكان

یقوم المحقق العقاري بفحص الوثائق والأقوال والشهادات المقدمة له مستعینا بالتحریات  .4
من شأنها أن تسمح له بالحصول  ین له أن صاحب الطلب یمارس حیازةفإذا تب ،التي قام بها

وإذا ، )وما یلیها من القانون المدني 827المادة (على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب 
یصدر المسؤول مصالح ،العقاري حق الملكیة لصالح مقدم الطلب ثبت من خلال التحقیق 

من القانون  13دة الحفظ العقاري الولائي على أساس المحضر النهائي المنصوص علیه في الما
المالك المعني للعقار محل التحقیق العقاري وفقا  سمإبمقرر یتعلق بالترقیم العقاري  07/02

 .07/02من القانون  15لأحكام المادة 
قصد التنفیذ ویقوم المحافظ  إقلیمیایرسل مقرر الترقیم العقاري للمحافظ العقاري المختص 

تحقیق العقاري في السجل العقاري لحقوق المعاینة أثناء الالعقاري بالترقیم العقاري وذلك بشهر ا
العقاري الولائي لغرض تسلیمه مصالح الحفظ  ولؤ مسعد على أثره سند الملكیة الذي یرسل إلى ی

 07/02.2من القانون  15للمعني وفقا لأحكام المادة 

 التحقیق الجماعي حالة: ثانیا

أو یطلب یفتح قرار التحقیق الجماعي من طرف الوالي الذي یحدد المنطقة أو المناطق  
ة یلمصالح الفلاحامن رئیس البلدیة بعد أخد رأي المسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي و 

                                                      
 .104سراي فتیحة،  مرجع سابق، ص 1
 .89لیلى لیبض، مرجع سابق ،ص 2
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یوما على الأقل لمدة لإیداع الطلبات لدى مدیریة الولائیة للحفظ  15ویضبط المدة التي تساوي 
 .العقاري

ویقوم المحقق العقاري في التاریخ المحدد  المدیریةیلصق المقرر على مستوى مقر  
تحقق من صفة وعند وصوله إلى الأمكنة ی،العقار بالتنقل إلى عین المكان ویشرع في معاینة

على  عتمادلإباالأشخاص الذین یحضرون التحقیق ویشرع بعدها في التعریف على العقار 
 .1مع المعلومات المتعلقة بوقائع الحیازة وشروطها المخطط المرفق ویقوم بج

یوما على الأكثر بعد تاریخ  15 ق العقاري في مدةیقق محضرا مؤقتا للتحقر المحیحر 
 30اللصق لمدة  عن طریق شهرتكون نسخة المحضر المؤقت محل  ،تنقله إلى عین المكان

كي یطلع علیه الجمهور ل ،أیام على الأكثر بعد تاریخ تحریره 08یوما في مقر البلدیة خلال 
لصق أیام من  08تبدأ بعد یوما  30المحتملة خلال  عتراضاتهمإأو  حتجاجاتهمإلتقدیم 

یحرر محضر نهائیا یسجل فیه نتائج  عتراضإ أيو في حالة عدم تقدیم  ،المؤقت المحضر
 .التحقیق العقاري

المهندس الخبیر العقاري بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب  بعدها یقوم
 .المعني بوضع معالم حدود العقار في محضر یوقعه المحقق العقاري أو

مدة المفتوحة والمنصوص علیها في المادة  أثناء عتراضاتإ أو حتجاجاتإفي حالة قدمت 
كثر بعد أیام على الأ 08 خلال یحدد المحقق العقاري جلسة صلح 08/147من المرسوم  12

عین  إلى قتضاءلإاد یقوم المحقق بالتنقل من جدید عن عتراضاتلإاأو  حتجاجاتلإاتاریخ تقدیم 
 . 2المكان

للطرف  ویسلم للأطراف  3الصلح مبعد وإذا باءت محاولة الصلح بالفشل یحرر محضر
علم ی،ة أمام الجهات القضائیة المختصة قضائی ىالمحتج أجل قانوني مدته شهران لرفع دعو 

بعدها مدیر الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني بإیقاف إجراء التحقیق العقاري إلى غایة 

                                                      
 .29/09/2008المؤرخة في  03راجع التعلیمة  1
 . 08/147من المرسوم  14المادة  2

.01انظر الملحق رقم   3  
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ما یعلم الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان التحقیق تم في قضائي كور حكم دص
 .إطار عملیة جماعیة 

القضائیة یبلغ مدیر  أیام من رفع الدعوى 08هار في أجل إشوإذا تم تقدیم عریضة دعوى 
یتم إشهار مقرر  الأطرافوبعد صدور حكم لأحد  ،الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني

ویعد المحافظ العقاري على إثر ذلك مقرر على مجموعة البطاقات المؤقتة  الترقیم العقاري
لهم  عترافلإبالهذا المرسوم  من النموذج الملحقسند الملكیة یكون مطابق لالترقیم العقاري 

ویسلم مدیر الحفظ العقاري سند الملكیة في حالة الشیوع ،بالتملك على أساس التقادم المكسب 
لشیوع على الشیوع إما على أساس التصریح الكتابي یقوم به المالكون في اإلى أحد المالكین 

 .أمامه أو على أساس وكالة موثقة 

 الأولعتباره أساسا للترقیم إالتسجیل والشهر ب إجراءاتهذا السند وجوبا إلى  یخضع
 .التي یتولاه المحافظ العقاري 1بالسجل العقاري

 المنازعات الناجمة عن إعداد وتسلیم سند الملكیة : المطلب الثاني

 عن طریق التحقیق العقاري

 عتراضاتإالمتضمن عملیة التحقیق العقاري یترتب عدة  07/02أثناء تطبیق القانون 
وأیضا في حالات الترقیم العقاري الناجمة عن التحقیق  ومنازعات ضد قرار المحقق العقاري

مصالح الحفظ  ولؤ مسنة حق الملكیة من طرف مقدم الطلب أو من طرف العقاري ومعای
 .قام  بتقدیم تصریحات كاذبة وأالعقاري إذ تبین له أن المعني قام بتسلیم سند الملكیة خطأ 

المذكور أعلاه   07/02ر القانون العقاري في إطا قكما قد تنجم أثناء عملیة التحقی
خاصة تلك التي یفتقد أصحابها لسندات، ومدى أحقیة  تسجیل عقارات في حساب المجهول

الدولة علیها من عدمه مما یجعل من المواطنین إیداع طلبت وملفاتهم لدى مدیریة الحفظ 
 2.تالعقارامن  علتسویة هذا النو  يالعقار 

                                                      
الذي یبین رقم التسجیل وشھر سند الملكیة المعد وفقا لأحكام ھذا القانون من المرسوم التطبیقي لھ  2008قانون المالیة سنة  1

 .والمتعلقان بعملیات التحقیق العقاري
 .،الصادرة عن مدیریة العامة للأملاك الوطنیة30/12/2013، المؤرخة في13086المذكرة رقم    2
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 الإداريالمنازعات التي یختص بنظرها القضاء : الفرع الأول

 رفض التي تنجم على حالة الطعن في قراراتیختص القضاء الإداري في المنازعات 
 .إلغاء الترقیم العقاري ىالترقیم العقاري وفي حالة دعو 

 في قرار رفض الترقیم العقاري الطعن: أولا

في الترقیم العقاري  لا تثبت حق المعني التحقیق العقاري وإذا كانت نتیجة نتهاءإعند 
ویبلغ هذا المقرر من  1یتضمن رفض الترقیم العقاري ر مدیر الحفظ العقاري مقررا مسببایحر 

  2.إیداع طلب التحقیق العقاري أشهر من تاریخ 06 أقصاهالمعني في أجل 

من تاریخ  بتداءإأشهر  04معني الطعن في قرار مدیر الحفظ العقاري خلال مدة یحق لل
 829وهذا طبقا للمادة  ،3إلغاء أمام المحكمة الإداریة المختصة  تبلیغه بالمقرر بموجب دعوى

 08/09.4المدنیة والإداریة رقم  الإجراءاتمن قانون 

ویقوم  ،قد یشهر المحافظ العقاري حقوق المعاینة أثناء التحقیق في السجل العقاري
المعاینة رقم وجود  إجراءاتبترقیمها مما قد یؤدي إلى شهر سند الملكیة الحائز المستفید عن 

فیرفع المالك  ،أو الحق العیني العقاري المعني بالمعاینة ،على العقارسند الملكیة مشهر للغیر 
 كتشافإمن  ریة المحلیة المختصة في أجل عامقضائیة أمام المحكمة الإدا ىدعو  يالحقیق

 .5ىالفعل الضار وإلا سقطت الدعو 

 دعوى إلغاء الترقیم العقاري: ثانیا

تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریة  إمكانیةعلى  07/02من القانون  18 تنص المادة 
على التصریحات الكاذبة أو الوثائق المزورة التي تقدم بها الحائز  المباشرة الدعوى العمومیة بناء

المستفید من عملیة الترقیم العقاري بحیث یقتضي هذا ضرورة الحصول على حكم جزائي نهائي 
المزور طبقا للقواعد  ستعماللإاویر أو یقضي بإدانة الحائز بتهمة التصریحات الكاذبة أو التز 

                                                      
.02انظر الملحق رقم  1  
 .07/02من قانون   17 انظر المادة 2
 .177،ص  2013، دار ھومة، الجزائر آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر،  3
 .08/09من القانون  82المادة  4
 .108سابق، صطلحة محمد غلیسي ، مرجع  5



 المنازعات المتعلقة بالشھر العقاري                                                    :الفصل الأول
 

22 
 

علیها في رفع دعوى إلغاء الترقیم العقاري  ستنادلإل الجزائیة والإجراءاتالعامة لقانون العقوبات 
تعلیق عملیة التحقیق ویتم بذلك  ،المختصة  المحلیة الإداریةة مالتي ستباشر أمام المحك

 .1العقاري إلى غایة الفصل في هذه الدعوى 

 ظرها القضاء العاديالمنازعات التي یختص بن: الثاني الفرع

الذي یلصق  2أثناء عملیة التحقیق العقاري یقوم المحقق العقاري بتحریر المحضر المؤقت
یجب  الإجراءأثناء تنفیذ هذا  عتراضاتإ أو حتجاجاتإیمكن أن تثار  ،ویوما 30بمقر البلدیة 

لصق محضر المؤقت وتدون هذه أیام الموالیة من یوم  08یبدأ سریانها  یوما 30أن تقدم خلال 
 .العقاري الولائي لحفظفي السجل الخاص المفتوح لهذا الغرض لدى مدیر ا حتجاجاتلإا

أیام على الأكثر من بدایة تاریخ  08یحدد جلسة الصلح خلال  أنعلى المحقق العقاري 
ولة الصلح یقوم المحقق العقاري محا إجراءل وقب، ءقتضالإاعند  3عتراضلإا أو حتجاجلإاإثارة 

ففي حالة نجاح هذه المحاولة یحرر  ،عتراضاتلإوا حتجاجاتلإانقل ثاني للمیدان لدراسة هذه بت
تفاق ویتم تحریر المحضر لإعتبار نتائج الإمع الأخذ بعین ا الإجراءویواصل  4محضر صلح

د المحقق العقاري محضر عدم الصلح بالفشل یعإذا باءت محاولة أما في حالة ما  ،النهائي
ویبلغ الطرفین وتمنح أجل شهرین من تاریخ المحضر لرفع دعوى أمام الجهات  ،الصلح

 .5القضائیة المختصة

والتي تشهر  بتدائیةلإایرفع المدعي دعوى قضائیة في القسم العقاري في المحكمة 
 ،ویؤشر المحافظ العقاري على هامش البطاقة العقاریة المؤقتة المنشأة ،بالمحافظة العقاري

التحقیق العقاري إلى غایة  إجراءاتویعمل مدیر الحفظ العقاري على التبلیغ الملتمس بتعلیق 
أما في حالة التحقیق العقاري الجماعي فإنه یتم إبلاغ الوالي ورئیس  ،صدور حكم قضائي

                                                      
 .285وص-283سابق، صمحمودي عبد العزیز، مرجع  1

03انظر الملحق رقم   2  
 .29/09/2008المؤرخة في  03أنظر التعلیمة رقم  3

.04انظر الملحق رقم  4  
 .مرجع سابق،  03أنظر التعلیمة رقم  5
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الدعوى في الآجال المحددة یعلم مدیر الحفظ  إشهاروفي حالة عدم  .1المجلس الشعبي البلدي
 .2التحقیق العقاري  إجراءاتالعقاري بمواصلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .168سابق ،ص اشا عمر، ، مرجع حمدي ب 1
 .169المرجع نفسھ، ص  2
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 المبحث الثالث

 منازعات إعداد السجل العیني والحقوق المشهرة 

لأجل  ةالمسح العقاري تودع الوثائق على مستوى المحافظة العقاری إجراءاتبعد إتمام 
ویتم ترقیم العقارات إما ترقیم نهائي أو ترقیم مؤقت مما ینجم علیه تسلیم الدفتر العقاري  إشهارها

 .1 76/63والمرسوم التنفیذي  75/74في الأخیر كما جاء في الأمر 

 سجل العینيالإعداد : المطلب الأول 

موضوعها عقارات التي تعتبر عملیة الترقیم الخاصة بالملكیة والحقوق العینیة الأخرى 
المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري  دادأهمیة بالغة بل إن عملیة إع ذات ،ممسوحة

 2.ككل ترتكز في فعالیتها ونجاحها على فعالیة ونجاح عملیات الترقیم العقاریة

 من طرف مصلحة المسح وثائق المسح بصفة رسمیة ستلامإبیقوم المحافظ العقاري  
ه الوثائق یقوم بعملیة هذ إیداعمن تاریخ  أیام 08 أقصاهجل أوخلال  ستلاملإاویمضي محضر 

الجمهور بذلك وهنا تبدأ عملیة تأسیس  إعلام أشهر قصد 04ا المحضر لمدة لهذ واسعة إشهار
 .)76/63من المرسوم  09 و 08المادة(.جل العقاري بترقیم العقاراتالس

ستلام علیه بفحص لإكما تجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري قبل إمضائه لمحضر ا
ا من حیث النوعیة ومدى توافقها مع العدد الحقیقي للقطع وكذ الوثائق المودعة من حیث الكمیة

 .الممسوحة

 ستلامإوفي هذا الإطار یفتح المحافظ العقاري فهرسا یدون فیه بالنسبة لكل بلدیة محاضر 
ائق المسح وتواریخها حتى یتسنى له فیما بعد من معرفة تواریخ نهایة الترقیمات المؤقتة لكل وث

    3.قسم مودع بكل سهولة

                                                      
، الجریدة الرسمیة رقم العقاري المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم  14و12المادة  1

 .1976سنة  30
،دلیل عملي ، المدیریة الولائیة للحفظ العقاري  ةالترقیمات العقاری ت،تأسیس السجل العقاري وسیر عملیانویري رشید   2

 .01،ص 2004/2005تبسة، سنة 
 .01المرجع نفسھ، ص  3
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عملیة ترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري عدة منازعات ضد  م عنجنتقد 
 إجراءورفض  الإیداعالقرارات التي تصدر من طرف المحافظ العقاري وخاص بقرارات رفض 

وضد قرارات الترقیم  ،الوثائق خطأ إشهارتم تبین له أنه إن  1أو بعد الشهر الإیداعالشهر بعد 
 .الدفتر العقاريتسلیم  المؤقت والنهائي و

 المنازعات في قرارات الترقیم المؤقت والنهائي: الفرع الأول

ا السجل من یسلم هذ 2عتراضاتلإبایفتح على مستوى كل محافظة عقاریة سجل خاص 
خاصة بالترقیم لا عتراضاتلإاطرف المدیر بعد التأشیر والإمضاء علیه تسجل فیه جمیع 

 . النهائي أوالمؤقت 

 المؤقت منازعات في قرارات الترقیم العقاري: أولا

 أشهر أو ترقیم مؤقت لمدة سنتین  04تكون عملیة الترقیم العقاري ترقیم مؤقت لمدة 

أشهر یكون للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة  04فالترقیم المؤقت لمدة 
ویصبح نهائیا  المكتسب،كتسابها عن طریق التقادم إقانونیة ویمارسون علیها حیازة تسمح لهم ب

 . 3أو سحبه عتراضلإاهذه المدة في حالة عدم  نقضاءإبعد 

كافیة  إثباتارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات أما الترقیم المؤقت لسنتین یكون للعق
نقضاء إوعندما لا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید الملكیة ویصبح نهائیا عند 

 4.هذه المدة

تثبت  5في كلا الحالتین یمكن للمالك الظاهر أن یتحصل على شهادة ترقیم مؤقتة و
 .ستفادته من هذا النوع من الترقیمإ

                                                      
الجریدة الرسمیة للجمھوریة  تأسیس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح الأراضي و،75/74من الأمر  24انظر المادة  1

 .18/11/1975،بتاریخ 92الشعبیة، العدد  ةالجزائریة الدیمقراطی
05انظر الملحق رقم   2  

 . .76/63المرسوم التنفیذي. 1الفقرة  13انظر المادة  3
 . 76/63من المرسوم 14المادة  4

.06حق رقم لانظر الم    5  
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مجهول للعقارات الغیر مطالب بها من طرف أي شخص وغیر الترقیم المؤقت لل ماأ 
هذه  إنهاءلمدة سنتین ویصبح هذا الترقیم النهائي للدولة بعد معروف مالكیها ترقم لصالح الدولة 

ه القطع ملاك فظة العقاریة قد یظهر لهذعلى مستوى المحا الترقیمات العقاریة أثناءنه أإلا ،المدة
یم المؤقت لفائدة ا الترقعلى هذ عتراضإعلیها ویقدمون بذلك حقوقهم  بإثباتزین یطالبون ئحا آو

ه العقاري الذي یسعى إلى معالجة هذ من طرف المحافظ عتراضلإاا جل هذسوی ،الدولة
 .1الوضعیة بناءا على مدى حجیة الوثائق المقدمة

المتعلق  حتجاجلإا أنه یجب أن یبلغ  1الفقرة  76/63وم من المرس 15لقد نصت المادة 
و  13والذي یثار خلال المدة المحددة في أحكام المادتین  ،بالترقیم المؤقت في السجل العقاري

ویمكن أن یقید  ،بموجب رسالة موصى علیها إلى المحافظ العقاري وإلى طرف الخصم 14
 .الغرض لكل محافظة عقاریةیفتح لهذا في السجل  حتجاجلإاالمعنیون هذا 

بواسطة رسالة  حتجاجهمإأي خلال فترة الترقیم المؤقت تتاح للمواطنین تقدیم طعونهم أو 
بمبادرة  الأطرافي له سلطة مصالحة الذ فیقوم المحافظ،مضمونة أو التسجیل في سجل خاص

الصلح بینهما  إجراءومحاولة  ستلامإب الإشعارالمتنازعة كتابیا مع  الأطراف ستدعاءإب منه 
 .عدم الصلح أووتحریر محضر الصلح 

 2:حافظ العقاري بالتعلیمات التالیةمأثناء جلسة الصلح المنعقدة یلتزم ال

 .أن لا یتدخل بصفة مباشرة لإرغام الطرفین على قرار أو حل معین یقترحه -
 .أن یقتصر دوره على مجرد محاولة لتقریب وجهات النظر -
توضح النزاع  أنالنزاع بالنصوص القانونیة التي من الممكن  أن یزود أطراف -

 .الإمكانم ونتائجه قدر ئالقا

ا یتفق وفیه ،التوفیق بین الأطراف المنازعةوفي حالة توصل المحافظ العقاري إلى 
تعبر فعلا عن الواقع القانوني للعقارات  حتجاجاتلإاالأطراف على الأسالیب المقدمة في 

تشهر العناصر المستخلصة من هذا  العقاري محضر الصلح افظالمعنیة حینها یحرر المح

                                                      
.29، ص4.8.2الفقرة  16التعلیمة رقم   1 
.09نویري رشید، مرجع سابق، ص  2  
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ویكون ملزم للأطراف المنازعة یبلغ نسخة منه إلى مصالح مسح  ،المحضر في السجل العقاري
 .1الأراضي إذا تغیرت المعلومات المدرجة في وثائق المسح

وقتها  الأطرافویبلغ  2لصلحة فشل محاولة الصلح یحرر المحافظ محضر عدم اوفي حال
أشهر تبدأ من تاریخ التبلیغ برفع دعوى قضائیة أمام الجهات  06طرف المدعي مهلة یكون لل

على أن تشهر هذه الدعوى في المحافظة العقاریة عند اللجوء المدعي ، 3القضائیة المختصة
عن قانون  519و 17والمواد  63/  76من المرسوم  85القضائي طبقا لمقتضیات المادة 

 .08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءات

 01العدد 2007یا لالمجلة المحكمة الع 25/02/2004بتاریخ  246259القرار رقم 
 4.الاعتراض على الترقیم المؤقتبخصوص   383ص

القانوني تعتبر المعارضة  الأجلإذا لم یشهر الطرف المدعي الدعوى القضائیة خلال 
 .أصلا ویدون المحافظ العقاري هذا في سجل المعارضةلم تكن  كأنها

ا ءبنا و ،لعقارياالمحافظ  ستدعاءاتإ إلىالمعنیة  الأطراف ستجابةإفي حالة عدم  أما
ثلاثة  بإرسالوم قالحل ی إیجادومحاولة  الأطرافعلى السلطة الممنوحة له لمصالحة 

فان ر لم یحضر الط فإذا ،حللعقد جلسة ص) مثلا  أسبوعكل (مختلفة  أوقاتدعاءات في تسإ
لمحافظ العقاري بتحریر االثالث یقوم  ستدعاءلإاوبعد  إحداهما أوالمدعي والمدعي علیه 

العقاري بعقد جلسة صلح  المحافظت لان محاو أویبن فیه ب ،إحداهما أور بغیاب الطرفین ضمح
الطرف المدعي برفع الدعوى لدى  إلزامالطرفین مع  إلى المحضر اهذشل ویبلغ بالفباءت 

  .5أشهر 06القضاء المختص خلال اجل 

 

 

                                                      
 .، المرجع السابق16التعلیمة رقم  1

07انظر الملحق رقم   2  
 .،08/09من قانون  516المادة  3

، الطبعة الثانیة، منشورات كلیك،  المحمدیة الإجتھاد الجزائري في القضاء العقاري الجزء الأولجمال سایس،   4
 .567، ص2013الجزائر،سنة

 .76/63من المرسوم  15المادة  5
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 والدفتر العقاري وتسلیم المنازعة في الترقیم النهائي: ثانیا

لتي المدة ا نتهاءإبیكون الترقیم النهائي في حالة ما إذا تمخض عن الترقیم المؤقت وذلك 
أو عند ظهور دلائل قویة لا تدع مجالا للشك في  حتجاجاتلإاوضعها المشرع عند غیاب 

كما یكون نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز  ،أحقیة الشخص للملك المعني بعملیة المسح
حق  لإثباتمول به سندات وعقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المع أصحابها

 .1الملكیة

فالترقیم النهائي مرتبط بنوعیة السند المقدم وحجیته ومطابقته للتشریع المعمول به  إذا
الرسمیة و غیر ( یجب أن تكون السندات الملكیة المقدمة قانونیة إذ ،لإثبات حق الملكیة

 .2)رسمیة

المحافظ العقاري یكون  أصدره إداريهي منازعة ضد قرار إن المنازعة في الترقیم النهائي 
 الترقیم هو سند ناتج عن قرارو الدفتر العقاري  ،الإداريالقضاء  إلىالنظر فیها  ختصاصإ

عن  إلاالترقیم النهائي المجسدة في الدفتر  ر في الحقوق الناتجة عنالنظ النهائي ومنه لا یجوز
 .3القضاء طریق

عن طریق  إلایتم النظر ومنازعة الدفتر العقاري  إعادة و لقد سایر القضاء أن النظر
من  23/02/2005المؤرخ في  282811ما جسده في القرار القضائي رقم القضاء وهذا 

الصادر عن  14/07/2011المؤرخ في  666056قرار رقم  كما كرس 4،ة العلیامالمحك
و قد  5،الإداريالقضاء  أمام إلامناقشة مضمونة  أوالدفتر العقاري  إلغاءالمحكمة العلیا أن 

  6.أكدت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة هذا الرأي

أقرت  الوطنیةریة العامة للأملاك ین المدإف ،الإداریةهذه القاعدة  عنخروج  أن إلا
الملك الوقفي  أوالنهائیة المسجلة لحساب الدولة والتي تعود للبلدیة  قیماتللتر  الإداریةتسویة ال

                                                      
 . 76/63من المرسوم  12المادة  1
 .18،ص24/05/1998فيالمؤرخة  16التعلیمة رقم  2
 .233، ص 2005، سنة  1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  3
 . 487سابق، صجمال سیاس، مرجع  4
 .184، ص2012، سنة 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 5

 . ةریة العامة للأملاك الوطنییالمد 02/02/2007المؤرخة في  9180مذكرة رقم    6  
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یة وذلك بتكفل بعرائض المحتجین حجسندات لها  أورة موجب سندات رسمیة مشهوالخواص ب
 .1اهتفادیا للمنازعات التي في غنى عن للعدالةوتجنب اللجوء  إداریا

 .والشهر والإجراء الإیداعالمنازعات في قرار رفض :الفرع الثاني 

 الإداریةعملیة تأسیس السجل العقاري مجموعة من القرارات  أثناءیصدر المحافظ العقاري 
وقرار رفض  الإیداعمن هذه القرارات قرار رفض ،و له الصلاحیات الممنوحة أهموالتي تعد من 

  .وقرار عدم تسلیم الدفتر العقاري الإشهاروقرار رفض  الإجراء

ستخدام هذه الصلاحیات جعل المشرع لهذه القرارات إوتفادیا لتعسف المحافظ العقاري في 
 .2القضاء أمامعرضة للطعن 

  3الإیداعقرار رفض : أولا

والمحاسبة بالمحافظة  الإیداعلدى قسم  إشهارهاتودع جمیع الوثائق والسندات المراد 
بالنسبة للعقود والسندات 6PR الإشهار إجراءحسب النموذج  إحداهاالعقاریة في ثلاث نسخ 

بالنسبة PR8 و بالنسبة لسجل الرهون PR7و القضائیة المتعلقة بالحقوق العینیة الأصلیة
 الخ ...ات المیلاد،المخطط ملخص العقود ومرفقات كشهادات إلى إضافة ،لتجدید الرهون

 .لآجال القانونیة وا م المستحقة طبقا لقانون المالیةذلك وضع الرسو  إلىضف 

یقوم المحافظ العقاري بموجب الصلاحیات المخولة له قانونا بمراقبة هذه المحررات 
 .الأطرافوالتحقق من هویة  المودعة والتحقق من صحة هذه الوثائق

 4ت التي یقوم بها المحافظ العقاريالمرسوم التنفیذي الحالا من100لقد وردت المادة 
 :وهي الإیداعبرفض 

 .بعقار ممسوح  الأمرتعلق  إذاعدم تقدیم الدفتر العقاري  -
 .ووثائق قیاس في حالة تغییر الحدود  الأراضيعدم وجود مستخرج المسح  -

                                                      
المؤرخة في  5590، مذكرة رقم )مجموعة النصوص  مذكرات، منشورات(العامة الأملاك الوطنیة المدیریة  1

 .184ص 2013سنة  06/06/2013
 .75/74من الأمر  24المادة  2

.08حق رقم لانظر الم  3  
 .129، ص 2011، دار ھومة، طبعة الثالثة سنة ، نظام الشھر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني 4
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 .من طرف محرر العقد الإطرافعدم التصدیق على هویة  -
 .عدم دفع الرسوم  -
 .أشهرأكثر من ستة  إلىیرجع تاریخه  تقدیم مستخرج -

یوم  15لمودعي العقود والوثائق الرسمیة لأجل   الإیداع رفض یبلغ المحافظ العقاري قرار
 أمامللمتضرر آجال شهرین للطعن في قرار المحافظ العقاري  ،الإیداعمن تاریخ رفض 

 .ویكون هذا القرار مسببا تسبیبا كافیا 1القضاء

 2 الإجراءقرار رفض : ثانیا

القانوني للوثائق أن یقوم بعملیة الشهر خلال  الإیداعیتعین على المحافظ بعد التأكد من 
حق (وینشأ الحقوق العینیة  ثر فوريأفیكون للشهر العقاري  ،الإیداعیوم التالیة لتاریخ  15مدة 

الغیر من تاریخ  تجاهإ وأفیما بینها  اقدةالمتع الأطرافبین )  الأخرىالملكیة وباقي الحقوق 
في سجل  الإجراءسجل الإیداع ویكما قد یقبل المحافظ العقاري ،شهرها بالمحافظة العقاریة

تبین له  إن الإشهار الإجراءات تنفیذبوقف  یأمر لكن بعد تمحیصه وتدقیق في الوثائق ،الإیداع
بیانات المقیدة على متطابقة مع غیر  آوتبه بعیب من العیوب مش  إشهارهاد الوثائق المرا أن

أن  أو، )والعقارات ،نقص الوثائق للإطرافالتعیین الدقیق (  ،المجموعة البطاقات العقاریة
من  101كما نصت المادة ،3التصرف الذي یحمله المحرر مخالف للنظام العام والآداب العامة

 إجراءالتي تؤدي بالمحافظ العقاري لرفض  الأسبابعلى سبیل الحصر  4 76/63المرسوم 
  .الإشهار

ثیقة و لیتخذ المحافظ العقاري قرار برفض نهائي  الأحیانفي بعض  أن الإشارةكما تجدر 
ویقوم برفع دعوى قضائیة  ،بهذا الرفض الولائيقد مرت مدة طویلة على شهرها ویبلغ المدیر 

                                                      
 129، ص  السابقمجید خلفوني، مرجع  1

.09انظر الملحق رقم   2  
،الدیوان الوطني للأشغال التربیة، الطبعة الأولى، الجزائر، سنة  نظام الشھر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني،  3

 .127،ص2003
 .76/63من المرسوم  101المادة  4
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شهر العقاري مع شهر الوثیقة لمخالفتها للقوانین والتنظیمات المتعلقة بال أثارفیها إبطال  یطلب 
 . 1نتظار الحكم النهائيإلحقوق الغیر في  شهر الدعوي حمایة

والمتعلقة بالأملاك  1998 أكتوبر 27المؤرخة في  4318وهذا ما أكدته المذكرة رقم 
 .2الوطنیة

 106وقد نصت المادة  ،للوثائق فیها جزئي والإجراء الإیداعهناك حالات یكون الرفض 
نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة ، حالات المزایدة، :على هذه الحالات 76/63المرسوم 

 .الرهون، الحجز، الامتیاز

  في قرارات المحافظ العقاري الطعن: ثالثا

یبلغ المحافظ العقاري محرر السند المقدم للإشهار العقاري بقرار الرفض بموجب رسالة 
عتراف لإمرسل مباشرة مقابل اللأو عن طریق التسلیم  ،ستلاملإبا إشعارمع طلب  موصى علیها

 .وتمنح له مدة شهرین للطعن في قرار المحافظ العقاري أمام المحكمة المختصة ،بالتسلیم

لقول أن كل قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات ل الأساتذةلقد ذهب بعض 
حیث أشارت إلى أن  76/63من المرسوم  24وهذا ما أكدته المادة  ،3إقلیماالقضائیة المختصة 

 .الجهات القضائیة دون التمییز بین قرار وآخر مماأقرارات المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن 

 الإجراءطاته في رفض الإیداع أو سل ستعمالإوخوفا من تعسف المحافظ العقاري في 
وطعن في الأخطاء التي ،منح المشرع للمتضرر حق الطعن في قرار المحافظ العقاري للوثائق

أن یرفع دعوى ضد قرار  الأمرقد یرتكبها أثناء ممارسته لمهامه وعلیه یجب على المعني 
 4،ستلام الرسالة الموصى علیهاإمن تاریخ  بتداءإالمحافظ العقاري خلال مدة شهرین وذلك 

الأسباب القانونیة التي دفعته للطعن في القرار الصادر عن  فتتاحیةلإاویبین في العریضة 

                                                      
ص  ،ص2001، قصر الكتاب ،الطبعة اظ العقاري في التشریع الجزائريالمحافظة العقاریة كآلیة للحف خالد رامول، 1

136،137 
 .27/10/1998المؤرخة في 4312مذكرة رقم 2
 .62مرجع سابق،ص ،نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري مجید خلفوني، 3
 .76/63من المرسوم  110المادة  4
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أن یثبت  والتبلیغ أ إجراءاتن یكون غیر مؤسس قانونا أم لم تراعي فیها أك ،المحافظ العقاري
 .ة السببیة بینهما ققیام المسؤولیة وقوع الضرر والعلا

عن تعویض  ولةؤ مستكون الدولة  75/74من الأمر  23وبالرجوع إلى نص المادة 
عن التعویض إذا كان خطأ المضرور وتحتفظ بالحق بالرجوع على المحافظ العقاري من دفعته 

 1.سیمالمحافظ ج

دعوى القضائیة ضد المحافظ العقاري من طرف مدیر الحفظ العقاري المختص وترفع ال
 2.قلیمیاإ

الفعل الضار وتتقادم الدعوى  كتشافإواحد من یوم  تتحرك دعوى المسؤولیة في أجل عام
 .رتكاب الخطأإبتداء من إ عاما 15بمرور

ضد قرارات المحافظ العقاري والأخطاء المرتكبة من طرفه إذا كان  إلغاءترفع دعوى  
 . لوزیر المالیة أمام الجهات القضائیةد مدیر الحفظ العقاري بصفته ممثلاالخطأ مرفقي ض

فترفع الدعوى ضده  ،المحافظ العقاري شخصي أما إذا كان الخطأ المرتكب من طرف
 .مباشرة 

بصدور وتنتهي المنازعة القضائیة المنصبة حول الطعن بإلغاء قرار المحافظ العقاري 
أي یكون مؤید لطلب المدعي وبالتالي یجب  ،حكم نهائي إما بإلغاء قرار المحافظ العقاري

لغي من طرف أعملیات الشهر العقاري التي سبق للمحافظ رفضها بموجب قراره الذي  ستمرارإ
 3.وإما ترفض دعوى المدعي ومنه یبقى قرار المحافظ العقاري ویصبح رفضه نهائیا ،القضاء

 

 

                                                      
 140السابق، صوخالد رامول، المرجع  75/74من الأمر  23المادة  1

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ  ،1991/ 02/03، المؤرخ في91/65من الرسوم10المادة   2
 .06/03/1991المؤرخ في 10الجریدة رقم العقاري، 

 76/63من المرسوم التنفیذي  112المادة  3
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 منازعات الحقوق المشهرة: المطلب الثاني

یجب التعرف  ،المشهرةات المحرر و قبل التطرق لأنواع المنازعات التي تثار ضد الحقوق 
أولا على الحقوق والمحررات التي یجب شهرها على مستوى المحافظة العقاریة حسب التشریع 

 .المعمول به

 ررات الخاضعة للشهر العقاريالحقوق والمح: الفرع الأول

 1 العینیة الأصلیة لتصرفات الواردة عن الحقوق ا: أولا

ویقصد بها التصرفات التي تعمل على : التصرفات المنشأة للحقوق العینیة الأصلیة .1
 .2قارتفلإوا ،السكن حقستعمال،لإنتفاع، الإحق اكحق قانوني لم یكن موجودا  إنشاء
الملكیة والحقوق  نتقالإهي التصرفات التي تؤدي إلى  :التصرفات الناقلة للحقوق العینیة .2

، نزع الإداریة، القرارات الإداریةة ، العقود عقد البیع، الهیب( 3العینیة الأخرى من شخص لآخر 
 .)الملكیة
عیني وتؤكده حق  هي التصرفات التي تكشف :العینیة حقوقالتصرفات المصرحة  لل .3

 .)قیةیة، عقد الصلح، حیازة، شهادة توثعقد القسم (لأنه موجود سابقا 
أطراف العقد لتعدیل  هاتدخل فییهي التي  :التصرفات المعدلة والمنهیة للحقوق العینیة .4

أما التصرفات المنهیة فهي التي تنهي التصرف ) الخ.... كالمساحة، الثمن، الهویة (جزئیة فیه 
 .الإبطالمثل الفسخ ،الشطب، 

هي حقوق تستند إلى حق : التصرفات الواردة عن الحقوق العینیة بالتبعیة: ثانیا
الرهن الرسمي الرهن الحیازي، :مثل   4شخصي تكون تابعة له والغایة منها ضمان الوفاء بها

 .متیازلإالتخصیص  ا

                                                      
 .المدني من القانون  393والمادة  74/75من المرسوم  16و  14المادة  1
 .73جمال بوشناقة، المرجع السابق ،ص 2
 .73المرجع نفسھ، ص  3
 .89، صنفسھمرجع ال  4
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عقود  إلغاءها أو لكالأحكام الصادرة بإلغاء دفاتر عقاریة وتعدی: الأحكام القضائیة: ثالثا
تكون هذه الأحكام نهائیا حائزة  أنب ویج)شفعة حكم رسو المزاد تثبیت حق ال(مشهرة سابقا 
 .شهرها بالمحافظة العقاریةي فیه حیث یمكن يء المقضعلى قوة الش

الحق الشخصي هو سلطة یقررها القانون : التصرفات المنشأة للحقوق الشخصیة: رابعا
لشخصي الذي المشرع الحق ا وقد أخضع ،1لشخص یسمى الدائن على آخر یسمى المدین

وقد أوجب  ،محله العقار إلى الإشهار ونظرا لتأثیر هذا التصرف على العقار من حیث قیمته
سنة لهذه العملیة لما لها من أثر بین الأطراف یحتج بها على  12المشرع الإیجارات التي تفوق 

 .2الغیر

على أن  76/63من المرسوم  85لقد نصت المادة  :شهر الدعاوي العقاریة: خامسا
 إشهارهاتخص الحقوق الناتجة عن الوثائق تم  إبطالأو الفسخ أو  الدعاوي الرامیة إلى النقض
 إعدادالمتضمن  75/74من الأمر  14مسبقا طبقا للمادة  إشهارهالا یمكن قبولها إلا إذا تم 

بموجب شهادة من  الإشهاروإذا تم إثبات هذا  ،مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
 .3تأشیر الإشهار دیم بنسخة من الطلب الموجود علیهالمحافظ أو تق

 الحقوق المشهرة الطعن في: الفرع الثاني

أجاز المشرع الجزائري الطعن في الحقوق المشهرة  ،المذكورة أعلاه 85طبقا لنص المادة 
 أو النقض الإلغاءأو  الإبطالأو فسخ بالمحافظة العقاریة عن طریق دعوى ترمي إلى النطق بال

 .4بالمحافظة العقاریة شترط أن تشهر أكما 

 ":مجلس الدولة"الإداري  تخذه القضاءأا ما وهذ

فتتاحیة أمام غرفة الإداریة لمجلس قضاء تلمسان یتضح لإنه بالرجوع إلى عریضة اأحیث 
  .76/63من المرسوم  85رها طبقا للمادة اشهإانه لم یتم 

                                                      
 .99، صالسابق جمال بوشناقة، مرجع1
 .99،وجمال بوشناقة، المرجع السابق ، ص 75/74من الأمر  17المادة  2
، 2000،جانفي  09، مقال منشور مجلة الوقف دوریة داخلیة متخصصة، العدد  شھر الدعاوي العقاریةحمدي باشا عمر،  3

 .08/09من القانون  17، والمادة 18ص 
 .76/63من المرسوم  85المادة  4
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حقوق عینیة عقاریة ثابتة بعقود مشهرة وعلیه یتعین عدم  بإبطالالقضیة تتعلق  بما أن و
 .شكلا ستئنافإقبول دعوى 

 1"غیر منشور"مجلس الدولة الغرفة الرابعة  27/03/2000في  المؤرخ 184931قرار

 16/03/1994المؤرخ في 108200قرار رقم":المحكمة العلیا"موقف القضاء العادي  أما
 08ص 02م ق عدد

ومن ثم فان القضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البیع الرسمي المبرم بین الطاعن 
نه مرتكز على عقد صحیح تحصلت أموروثة المطعون ضدهم مع ) ب ي(مرحومة الحالي  وال

فإنهم أساءوا  بذلك تطبیق  ،بموجبه على الدفتر العقاري ولم تقع أیة معارضة مقبولة ضده
 2.القانون وعرضوا قرارهم للنقض

إلا أنه في حالة حدوث خطأ في  ،ن أطراف هذه المنازعة أطراف طبیعیینغالبا ما تكو 
یكون المحافظ العقاري طرفا وعلیه ترفع هذه الدعوى أمام القسم  و الشهر العقاري إجراءات

 .العقاري للمحكمة العادیة

من المرسوم  86كما نصت المادة  08/09 انونقالمن  519وقد أوجب نص المادة  
نتج أثر ها عندما تأو نقض إلغاءهاأو  3إبطالهاأن فسخ الحقوق العینیة العقاریة أو  76/63

لصاحب الحق إذا كان الشرط الذي تم بمقتضاها لف الخاص رجعیا لا یحتج به على الخ
 الإلغاءأو  الإبطالمسبقا أو كان الفسخ أو  إشهارهاأو النقد قد تم  الإلغاءحصل ذلك الفسخ أو 

 .حكم قانون وتطبیقا للقانونأو النقض ب

 أو النقض الإلغاءأو  لإبطالاخ أو وعلیه نستخلص من هذا النص أنه لا یمكن الفس
كل  إبطالانون وعلى القاضي نص علیها القیة العقاریة إلا استنادا لأسباب الحقوق العین

بعد شهرها  إشكالاالتي تثیر  عتبارها تصرفات فاسدةإات التي تخرج عن دائرة القانون بالتصرف
 .العقود الصوریة وعقود البیعك

                                                      
،دار ھومة، الجزئر  القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات عن مجلس الدولة والمحكمة العلیاحمدي باشا عمر،  1

 .152،ص2003طبعة
 .153و 152ص جع نفسھ ،صالمر 2
 .08/09من القانون  519المادة  3
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 الموثق لم  تكن أمامالبیع  أساسهاالفریضة التي تم على  أنولما كان في قضیة الحال 
نه أن یؤدي إلى بطلان أتشمل جمیع الورثة الشرعیین بتعمد من المدعین فهذا یشكل غشا من ش

البیع ومن ثم فان قضاة المجلس كانوا على صواب لم أبطلوا عقد البیع مسببین قرارهم تسبیبا 
المجلة القضائیة  30/04/1997بتاریخ148561رقمقرار .كافیا ومن ثم یستوجب رفض الطعن

  .1 47ص 2رقم  1997

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .152جمال سایس، المرجع السابق، ص 1
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 الأولملخص الفصل                                

 عملیة المسح العام من خلال یبدألنظام العیني لنظام الشخصي إلى امن ا نتقاللإا إن
أحكام ي ائر وقد نظم المشرع الجز  ،السجل العقاري لتأسیسالمادي  الأساسالذي یعد  لأراضيل

 الأراضيمسح  إعدادمن المتض،12/11/1975ؤرخ فيالم 75/74مرلأل امن خلا نتقاللإاا هذ
المتعلق  25/03/1976المؤرخ في  76/63 التنفیذيوالمرسوم ،السجل العقاري  وتأسیسالعام 

بإعداد مسح المتعلق 1976،/25/03المؤرخ في  76/62والمرسوم ،السجل العقاري  بتأسیس
 .الأراضي العام

تجاجات حلإا و عتراضاتلإان خلال معات از عدة ن ه قد تثارهذ نتقاللإاأثناء عملیة 
ى ى مستو إیداع الوثائق المسحیة علغایة إلى عملیة المسح  فتتاحإ ق أونطلاإ ذمن ي تبدأوالت

 .الترقیمات العقاریةتجسید عملیة فظة العقاریة لعلى مستوى المحاو   ،البلدیات المعنیة

خلال عملیة المسح العام تثار التي قد  عتراضاتلإالم یغفل المشرع الجزائري على حیث 
على الإجراءات وذلك حفاظا على الحقوق  عتراضلإاوالترقیم إذ خول لكل من له مصلحة 

علیها  عتراضلإا ه الوثائق وق العدالة فتح المجال للطعن في هذوحرصا منه ولتحقی ،وضمانها
 . لجنة المسح ثم أمام الجهات القضائیة المختصة مثلة فيالإداریة المتالجهات  أمام

كما قد یمتد الطعن إلى القرارات الصادرة من المحافظ العقاري التي تتمثل في قرارات 
رفض الإجراء ورفض الإیداع وكذا الطعن في الحقوق المشهرة عن طریق دعوى الفسخ أو 

 .الإبطال أو النقض

 إجراء نه لتقلیل من النزاعات الناجمة عن الشهر العقاري كان لابد منأ أرى الأخیروفي 
أیام مفتوحة على جعل أو  تجتماعاإطنین من خلا ل عقد احسیس عام للمو ت عملیات توعیة و

 لضمانلك بها وذ هتماملإا و على الحرص المواطنین ،وحثللأراضيعملیات المسح العام 
سم إتسجیل عقاراتهم بي داة وتفیملعه الازعات الناجمة عن هذمن المن یقلل ام وتثبیتهاحقوقهم 
 .مجهول
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 الفصل الثاني
 العقاري الشھر منازعة في للفصل المتبعة جراءاتالإ

 2008المعدل في  1996القضاء في التشریع الجزائري كرسه دستور  زدواجیةإن إ
تحتل منازعات الشهر العقاري في الحیاة العملیة قسما كبیر في القضایا ،و 152بموجب المادة 

  بإلغاءكمنازعات الخاصة  ما یختص بها القضاء الإداري فمنهاالمعروضة على موقف العدالة 
المتعلقة بالحقوق  كالمنازعات منها ما یختص بها القضاء العاديو  ،حافظ العقاريمال قرارات

  .م المؤقتالمشهرة ومنازعات الترقی

 في منازعة الشهر العقاري للفصل في المبحث الأول الإجراءات المتبعة سأتناولوعلیه 
وفي المبحث الثاني الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة  ، العادیة القضائیة أمام الجهات

  .الإداریة
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 العادیةالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة : المبحث الأول

 )القسم العقاري(  

 عتراضاتالإبین أطراف النزاع في  قیفإن فشل الجهات الإداریة في محاولة التو 
أو تلك الناشئة بصدد الترقیم المؤقت أو  ،المقدمة أمامها والمتعلقة بالمسح حتجاجاتلإوا
ویكون ،یفتح المجال للأطراف المتنازعة اللجوء إلى القضاء لفض النزاع  ، العقاري قیحقالت

وعلیه یجب على المدعي تقدیم عریضة ،في هذا المجال  ختصاصلإاالقضاء العادي صاحب 
،حیث یتعین على كل من له مصلحة في المنازعة في دعوى أمام الجهات القضائیة  فتتاحإ

المسح العام أو التحقیق العقاري أو ضد الترقیم  إجراءات الشهر العقاري من خلال أعمال
المؤقت أو في المنازعة في الحقوق المشهرة، أن یلجـــــأ إلى القضاء للمطالبة بحقه أو المطالبة 

وإنما  ،بحمایته دون أن ینصب من نفسه قاضیا فیما ینشب بینه وبین الغیــــــر من منازعات
أي الدعوى القضائیة لما تتمیز به من العمومیة ومن على أهم وسائل حمایة الحق  عتمادلإبا

إلى القضاء، فضلا عن أن المشرع قد أحاطها بكثیر من الضمانات التي  لتجاءلإاعنصر 
  .تجعلها أسلـــــم سبــل حمایة الحق

ئیة ضاالجهات الق أمامرفع دعوى منازعة الشهر العقاري  إجراءات وقبل التطرق إلى
 .سأحاول تعریف الدعوى وشروط قبولها ، العادیة

 وشروط قبولها وخصائصها تعریف الدعوى: المطلب الأول

 :على أنه 25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم التنفیذي  14تنص المادة 
على  تفاقلإاأشهر فیما یخص الأجزاء المتنازع عنها إلى المالكین من أجل  3تعطى أجل "

هذا  نقضاءإوعند  ،ة إقلیمیاصدعوى أمام الجهات القضائیة  المختل رفع جأو من أ ،حدودهم
  ترفـــادي المعـــماعدا في الغلط الم ،ائیةـــدود المحددة بصفة مؤقتة تصیر نهـــالأجل فإن الح

المالك الحقیقي الذي یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي آثار  ظهورآو  ،به
  1.الخ.....

 
                                                           

.76/62من المرسوم 14انظر المادة  1  
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 مفهوم الدعوى: الأولالفرع 

 تعریف الدعوى :أولا

 لدعوى في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریةلم یعرف المشرع الجزائري ا 
الدعوى هي الوسیلة التي یلجأ إلیها  :"ب هافعر  منهناك عدة تعریفات لفقهاء منها  إلا أن

 ".1المواطن إلى السلطة القضائیة للحصول على حقه 

الدعوى هي الوسیلة التي خولها القانون لصاحب الحق  أنالغالب في الفقه  الرأيل یویم
خولها القانون التي السلطة  أنهاكما یرى التقلیدیون  ،القضاء لحمایة حقه إلىتجاه لإفي ا

 2.اء لحمایة حقهضالق إلىتجاه لإلصاحب الحق في ا

  خصائص الدعوى: ثانیا
 :الدعوى أنها أهم الخصائص التي تتمیز بها

 .ولا یجبر الشخص على مباشرته  ختیاريإأي أنها أمر :حق لیس واجب  -
 .أي التنازل على الدعوى ولیس على الحق:حق یقبل التنازل عنه  -
 .للخلف والورثة  نتقالهإحق یمكن حاولته و  -
 .3الدعوى بمرور مدة زمنیة لم ترفع خلالها  يحق ینقضي بالتقادم حیث تنقض -

 شروط قبول الدعوى الفرع الثاني
ه ذلم تتوفر ه أنبمعنى المبدأ،  هناك شروط یجب توفرها في قبول الدعوى من حیث 

بل تحكم بعدم قبولها ومن ،حكم ن المحكمة لا تبحث في الموضوع ولا تصدر فیه إط فو الشر 
 .هذه الشروط هناك ما یتعلق بالأطراف وهناك ما یتعلق بعریضة دعوى

 
 
 

                                                           
 .56،ص2002دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة ،سنة ت المدنیة ،افي الإجراءالوجیز عمار بلغیث،  1
.56المرجع نفسه، ص  2  
 .233لیلى لبیض، مرجع سابق، ص 3
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 :بالأطرافشروط تتعلق :أولا

لا یجوز لأي "أنه  08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13تنص المادة  
   ."1رها القانونقشخص التقاضي ما لم یكن له صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة ی

   . الأهلیة  وعلى ضوء ذلك یرى جانب الفقهاء أن قبول الدعوى هي الصفة والمصلحة و

تعلق بإجراءات تالأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى و إنما  أن ویرى جانب الآخر
 .الخصومة

وهو شرط في المدعي والمدعي ،هو الشرط الذي یتعلق بأشخاص الدعوى : الصفة-1
ویجب أن تكون للمدعي علیه صفة في  ،بحیث تكون للمدعي صفة للمطالبة بما یدعیه ،علیه

 .توجیه الإدعاء إلیه

فإن زالت عدت الدعوى غیر ،یجب أن تستمر صفة المدعي علیه طوال مراحل الدعوى 
 .مقبولة 

ت ففإذا إنت ،الدعوى ویقصد بالمصلحة الفائدة العملیة التي تعود على رافع  :المصلحة-2
شخصیة  ویشترط في المصلحة  أن تكون قانونیة،عها فلا تقبل دعواه  فالمصلحة لفائدة را

 .ومباشرة  قائمة أو محتملة

التقاضي في المدعي والمدعي  أهلیةرط القانون لقبول الدعوى توافر شرط تشی :الأهلیة-3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2علیه

مدى صلاحیة الشخص من الناحیة القانونیة في مباشرة إجراءات :التقاضي  بأهلیةویقصد 
كل شخص بلغ سن الرشد لرفات القانونیة صالتقاضي وهي نفسها الأهلیة  المشترطة في إبرام الت

 3.سنة 19القانوني المحدد ب 

 

                                                           
 .08/09لقانون امن 13انظر المادة   1
 .یرى الفقهاء إن  الأهلیة شرطا لصحة الدعوى ولا شرطا لقبولها 2
 .75/58من القانون  40انظر المادة   3
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 :تتاحیة فلإشروط تتعلق بالعریضة ا-ثانیا

 ،هي صحیفة یدعو بها الخصم خصمه بالحضور للمحكمة :فتتاحیةلإالعریضة ا -1
الخصومة و تعتبر الدعوى قائمة ن بناءا على طلب المدعي ویترتب على إعلانها أ تعلن يهف

م القاضي أو تدخله ویترتب على هذا الإعلان سریان  كافة علیر بغالدعوى تعلن فأیضا ولهذا 
 )1إلخ......د ئوافسریان القطع التقادم، (الآثار 

 :هي و كما یجب أن تشمل العریضة عدة بیانات لازمة لصحتها 

ترفع الدعوى أمام  ":الاداریة انون الإجراءات المدنیة ومن ق 14لقد جاء في المادة 
وتودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو ،ة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة كمالمح

تتضمن عریضة  أنیجب "  15كما نصت المادة  ،افر ي عدد الأطو سایمحامیه بعدد من نسخ 
 :2 التالیةعلى البیانات التي ،تحت طائلة  عدم قبولها شكلا  الدعوى فتتاحإ

 .التي ترفع أمامها الدعوى: الجهة القضائیة -
 .موطنه إسم ولقب المدعي و -
 .إسم ولقب وموطن المدعي علیه -
 .فاقيتالإ وصفة ممثلة القانوني و الاجتماعيي ومقره معنو عة الشخص الطبیتسمیة و  -
 .عرض موجه للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى  -
 . الاقتضاءالإشارة إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى عند  -

 :البیانات في عریضة رفع الدعوى فیما یليتظهر أهمیة ذكر هذه 

حیث تصیر الدعوى ،یجب أن تكون عریضة رفع الدعوى مؤرخة  :تاریخ رفع الدعوى -
 .3المرفوعة وتنتج آثار القانوني من خلال هذا التاریخ 

 4.)محامیه( توقیع الدعوى من قبل المدعي أو وكیله  -

                                                           
 .86ص ،سابق مرجع ،عمار بلغیث 1
 .08/09من القانون 15انظر المادة  2
 .08/09من القانون14انظر المادة   3
 .08/09من القانون 10انظر المادة  4
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وهي المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ویجب أن یحدد المدعي  :القضائیة الجهة -
 .للمدعي علیه المحكمة المطلوب حضوره أمامها تحدید دقیقا

للإعلان  همویقصد بها المدعي والمدعي علیه وموطن :أطراف الخصومة و موطنهم -
  .على الأوراق المتعلقة بالدعوى

یجب أن تشمل صحیفة الدعوى وقائع الدعوى وطلبات للمدعي  :عرض وقائع الدعوى -
ة عن فیوالغرض من هذا الإیضاح هو أنه ینتج للمدعي علیه فكرة وا ،وأسانیده القانونیة

و أیضا یعین هذا الإجراء القاضي  ،المطلوب منه لكي یستعد لإعداده ودفاعه قبل الجلسة
اعده على تحدید المواعید اللازمة المكلف بالدعوى على تكوین فكرة واضحة عنها تس

 .1للتحضیر

 إجراءات رفع دعوى منازعة الشهر العقاري: المطلب الثاني

 :تتم رفع دعوى منازعة الشهر العقاري وفق الإجراءات التالیة

 قید الدعوى :الفرع الأول

الأصل أنه واجب على المدعي متى تم تحدید عریضة الدعوى حیث أنه صاحب  
المحكمة التي یرید رفع بط أن یتقدم إلى كتابة ض،المصلحة في التعجیل في فصل في الدعوى 

ما یجوز أن یقوم بالقید المدعي علیه إذا لم یقم المدعي بذلك وكان للمدعي ك ،الدعوى أمامها
  .أنها حالة نادرة جدا إلاعلیه مصلحة في تعجیل بنظر في الدعوى 

وحلت الجلسة المحددة فإن الدعوى لا تعرض على المحكمة  قید الدعوىوفي حالة عدم 
 .ى قائمة منتجة لأثارهاولا تنتظر لأنها لم تصل إلى علم القاضي إلا أنها تبق

 

 

 

 
                                                           

 .87 سابق ،ص عمار بلغیث، مرجع 1
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 :دفع الرسوم :ثانيالفرع ال

 لم ینص القانون على إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ما فع الدعوىر د العریضة یتق لا
یفصل رئیس الجهة القضائیة في كل نزاع یعرض علیه حول دفع الرسوم بأمر  و ،ذلك  خلاف

 1.غیر قابل للطعن

 العریضةتبلیغ : ثالثالفرع ال

ضده من إجراءات وذلك لتمكینه  یتخذوهو أن یعلم الشخص أو الأطراف المتنازعة بما 
حیث لا یستطیع الخصم مباشرة  ،من المواجهة والدفاع على نفسه ویكون ذلك عن طریق التبلیغ

ویتمثل حق الدفاع  .دفوعه وحججه الواقعیة والقانونیة حق الدفاع إلا إذا علم بطلبات خصمه و
 .جراءات الإبمحامي، حق العلم ب ستعانةلإا، حق الحضور، حق  ستعدادلإاحق  :في

 2.ویكون هذا التبلیغ عن طریق محضر قضائي

 جراءات الحضور والغیابإ: رابعالفرع ال

فالوكالة في  ،أو من یوكلهم القضائیة بأنفسهمویقصد بذلك مثول الخصوم أمام الجهة 
 سواء ،ستجوابهلإالخصومة جائزة قانونا إلا أن للمحكمة حق بأن تأمر بحضور الخصم بنفسه 

 .من تلقاء نفسها أو بطلب من خصمه

نحصر الوكالة في الخصومة في المحامین، الأقارب، والأصهار إلى الدرجة الثالثة تو 
 3.بشرط قبول المحكمة ذلك

الخصوم أمام الجهة القضائیة أو عدم تقدیم المدعي علیه أما الغیاب وهو عدم مثول 
أوجب على المحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها شطب الدعوى و  ،طلبات عند حضوره بمفرده

 .قائمةى من جدول القضایا و إلزام المدعي بالمصاریف وتبقى الدعو  ستبعادهاإ

                                                           
 .08/09من القانون 17انظر المادة 1
 .247و 246صص سابق ،لیلى لبیض ،مرجع   2
 .90،ص سابق ،مرجععما ر بلغیث  3
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كأنها لم  عتبرتأ ،الخصوملم یعجلها أحد  أشهر و 06ستمرت الدعوى مشطوبة أو إذا 
 1.تكون فتزول جمیع الإجراءات التي تمت فیها و الآثار التي تترتب عنها

 صدور الحكم :خامسال الفرع

المنازعة وبعد فهم القاضي لحجج الخصوم في الدعوى وتحلیل واقعها وتحري  نتهاءلإابعد 
صدر الحكم قضائي یقرر فیه الحق الموضوعي أو ی ،وجه الحقیقة من خلال فهمه لهذا الواقع

 .بذلك الحمایة القانونیة لصاحب المصلحة فتتحققالذي وقع  عتداءلإا یرفع

رف القاضي الناظر في الدعوى مع أعضاء ط منویصدر الحكم بعد المداولة فیه 
 2.رر الحكم وفقا للشكل القانونيحثم ینطق في جلسة علنیة وی ،المحكمة

المشرع للبعض الأحكام بعد صدورها الإعلان والتبلیغ علیها إلى الخصم لقد أوجب 
 .لتتحقق بذلك علمه بمنطوق و أسبابه علما یقینا وتمكین المحكوم له بالتنفیذ

  .الإعلان أوالتبلیغ  في الأحكام القضائیة من تاریخ نعطسریان مواعید ال یبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .93و92صص ، سابقمرجع عمار بلغیث ، 1
 .08/09من القانون 276الى296انظر المواد  2
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 :المبحث الثاني

 الجهات القضائیة الإداریة الإجراءات المتبعة أمام

سأتطرق في هذا المبحث إلى إجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة للفصل في 
منازعة الشهر العقاري بصفتها الجهة الأصلیة للفصل في قرارات الصادرة عن المحافظ العقاري 

حیث تعمل  .1العقاري الإجراء أو الإیداع أو رفض الترقیم أو إلغاء الدفتر رفض :في ةالممثل
ي دعوى لفة للقانون عن طریق دعوى إداریة ههذه الجهة بإلغاء القرارات الغیر مشروعة والمخا

التي یرفعها أحد الأفراد أمام القضاء الإداري یطلب فیها إعدام قرار إداري مخالف  ،إلغاء
  2.للقانون

سأتناول في  .لشهر العقاريفي منازعة ا وقبل أن أتطرق إلى إجراءات رفع الدعوى الإلغاء
  .المطلب الأول تعریف دعوى الإلغاء وشروط قبولها

 تعریف دعوى الإلغاء وشروط قبولها: المطلب الأول

ینظر القضاء في طعن في "  2008المعدل  الجزائري في الدستور 143حسب المادة 
 " .قرارات السلطات الإداریة

مختلف عن الطعن بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة بأي أن القانون الجزائري یسمح 
 صدرتالتي  ، القراراته القراراتذومن بین ه 3،الهیئات القضائیة الإداریة مالسلطات الإداریة أما

 .المحافظ العقاري عن

 

 

 

                                                           
 . 76/63من المرسوم  112، والمادة 145سابق، ص ریم مراحي ،مرجع   1
 .75/74من الأمر  24أنظر المادة   2
 .  2008المعدل في من الدستور  143أنظر المادة   3
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 تعریف دعوى الإلغاء وخصائصها: الفرع الأول

 : تعریف دعوى الإلغاء: أولا

 ،صاحب المصلحة أو من ینوب عنه أمام القضاء المختصهي تلك الدعوى التي یرفعها 
 1.وخلال المیعاد المقرر قانونا لرفع دعوى طالبا فیها إبطال قرار إداري یعتقد عدم مشروعیته

 خصائص دعوى الإلغاء: ثانیا

سلطة القاضي في الإدارة فیها تقتصر على مجرد الحكم بإلغاء القرار : دعوى قضائیة-1
 .08/09مشروع وهي دعوى ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإداري الغیر 

فهي لا تتسم بالطابع الشخصي لأن الغرض منها مهاجمة  :موضوعي أو عیني طعن-2
 .القرار الإداري ولیس مصدر القرار فهي تتسم بالطابع الموضوعي أو العیني

الأخرى في  ىءات الدعاو تختلف عن باقي الإجرا: دعوى تحكمها إجراءات خاصة -3
 .المیعاد، الجهة المختصة، شكل العریضة، الشروط التشكیلیة

لأن الهدف منها هو الحفاظ على مبدأ المشروعیة من خلال إعدام  :دعوى مشروعیة -4
 2.القرارات الغیر مشروعة أي كانت الجهة المصدرة لها

 شروط قبول دعوى الإلغاء: الفرع الثاني

یمكن للقضاء الفصل في موضوع حتى وهي جملة من الشروط التي یتطلبها القانون 
وهي شروط من  ،وفي حالة تخلف أي شرط منها یحكم القاضي بعدم قبول الدعوى ’الدعوى

 3.النظام العام یثیرها الخصم أو القاضي من تلقاء نفسه

 

                                                           
 .96، ص 2012، دار هومة ، دون طبعة، سنة  الإداریة المنازعاتعبد القادر عدو،   1
 2009/2010، جامعة بسكرة، دفعة محاضرات في المنازعات الإداریة لطلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة: حاحا عبد العالي  2

 .19ص 
 .103سابق، ص عبد القادر عدو،مرجع   3
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 ):القرار( محل الطعن  –أولا 

إحداث أثر قانوني  ،وهو أن یكون عمل قانوني إداریا صادرا عن جهة إداریة من شأنه 
ق على قرارات بوهي العناصر التي تنط ،في مراكز القانونیة للطاعن كأن یلحق به ضرر

 1)رفض الإیداع أو الإجراء أو الإشهار أو الترقیم( المحافظ العقاري 

الصفة، المصلحة ( شروط وهي  3ن یجب أن تتوفر في الطاع: الطاعن -ثانیا 
 2)والأهلیة

وهي القدرة على اللجوء إلى القضاء بقصد الدفاع على حق أو مصلحة، حیث  :الصفة -1
 .3تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة مباشرة لرافع الدعوى 

ات علا دعوى بدون مصلحة وهو الأصل في قانون المراف هو المبدأ: المصلحة  -2
في المقدر له أن یتواجد  منبالمصلحة في دعوى الإلغاء هي أن یكون لرافع الدعوى  مقصودوال

 .4وضع یستهدفه القرار كأن تكون مصلحة محتملة مثلا 
للكل  التقاضي أهلیة إنوالتي تثبت ،لقواعد القانون المدني  الأهلیةتخضع  :الأهلیة -3

 أوعته  أولصغر سنه  الأهلیةناقص  فإذا كان ،سنة متمتعا بقواه العقلیة 19شخص بلغ سن 
المعنویة  للأشخاص تبثثكما .5من القانون المدني)  41 و 40( جنون ناب عنه ممثله المادة

 .متى اكتسبت الشخصیة القانونیة

 04خلال  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوفقا لقانون  الإلغاءترفع دعوى : المیعاد-ثالثا 
وتحسب مد ة الطعن كاملة وتامة طبقا لقاعدة ،مجلس الدولة آوالمحاكم  أمام سواء أشهر

 .08/09 إ م إ قمن  405المادة  أوردتهاالمیعاد كاملا التي 

 .القطع أووقف لحالات ا الطعن في عدة حالات تتمثل في أجالكما یمكن تمدید 

  .الدولة، العطلة الرسمیة إقلیمبعد المتقاضي من  :حالات الوقف -1
                                                           

 .283،284سابق، ص لیلى لبیض، مرجع   1
 . 08/09من القانون  13أنظر المادة   2
 .489، ص 1996، منشأة المعارف، مصر،سنة القضاء الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله،   3
 .117سابق ،ص عبد القادر عدو، مرجع   4
.من القانون المدني 41و40انظر المواد   5  
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طلب مساعدة قضائیة  غیر مختصة، إداریةجهات قضائیة  أمامالطعن  :حالات القطع -2
 .القوة القاهرة  ،أهلیتهتغییر  أووفاة المدعي 

 :شروط المتعلقة بعریضة رفع الدعوى -رابعا

یقدم  أن الإداریةالهیئة القضائیة  أماملقرارات المحافظ العقاري  الإلغاءیشترط لقبول دعوى 
فتتاح إعریضة ،كان شخصا معنویا  إذا القانونيالممثل  أو، طبیعیاكان شخصا  إذاالطاعن 

كما یجب  ، إم  إمن ق  15مة البیانات المنصوص علیها في المادة ظتكون من أنیجب  دعوى
 .827و 815تنص علیه المادة  ا ماذتكون موقعة من طرف محامي وهأن 

 عمع عریضة رف )الشهر أو الإیداع أو الإجراءرفض ( الإداريالقرار  إرفاقوجوب 
 .یوجد مانع مبرر ما لا إم  إ من ق 819نصت علیه المادة  ا ماذالدعوى وه

لیة االمثبت لدفع الرسم القضائي طبقا لقانون الم الإیصالتقدیم  الإلغاءشرط قبول دعوى 
مجلس أو  الإداریةالمحكمة (القضائیة المختصة  الهیئةختلاف درجة إحیث یختلف المبلغ ب

 1.وموضوع النزاع )الدولة

 رفع دعوى منازعة الشهر العقاري إجراءات: المطلب الثاني

 الإداريالقضاء  أمام) الإلغاء( 

 الجهة القضائیة المختصة بعریضة أمامالعقاري  لمنازعة الشهرالإداریة ترفع الدعوى 
كما ، وتتضمن الوقائع  والطلبات والوثائق التي تؤسس علیها ،فتتاحیة موقعة من طرف محاميإ

 .إم  إق  850 ادةمال تتضمن تفصیلا لهذه الوقائع إضافیةیتقدم بعریضة  أنیمكن للمدعي 

الخصوم  وألقاب أسماءمع بیان تقید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها  
 2.جلسة أولورقم القضیة وتاریخ 

                                                           
. 171ص 2009نشر والتوزیع،عنابة ، الجزائر، سنةدار العلوم للالوسیط في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي،   1  
.08/09القانون  823المادة   2  
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خلال مدة غیر  الإداریةرئیس المحكمة  إلىوعرض العریضة  بإرسال یقوم كاتب الضبط 
 الجهةطلاع علیها یقوم رئیس لإوبعد ا،لرئیس  المجلس الدولة ل أیام 08خلال أومحددة 

 1.رئیس تشكیلة الحكم للفصل في المنازعةإلى  بإرسالهاالمختصة 

القاضي  إشرافالخصوم تحت   إلىالرد  المذكراتالوجاهیة یتم تبلیغ  بمبدأوعملا  
للخصوم لتقدیم  الممنوحة الآجالالقضیة تحدید  ظروفعلى بناءا  الأخیرویتولى هدا  ،المقرر

المقررة  الأشكالالخصوم بنفس  إلى والمذكراتنسخ الوثائق المرفقة بالعرائض  وتبلیغ مذكرات
 2.المذكراتلتبلیغ 

ویترتب عن  ،المقرر العضو اهیحدد يتال الآجال ندات خلالوالمست المذكراتیتم تقدیم 
لم یقدم المدعي رغم  إذا " :إ م إ من ق 850حسب المادة  المستندات و و المذكراتعدم تقدیم 

الملف یعد  بتحضیرعن تقدیمها ولم یقم  أعلنالتي  الإضافیة المذكرةالموجه له  الأعذار
 3."متنازلا

 مذكرة أیة أعذارلم یقدم المدعي علیه رغم  إذا" :851وبالنسبة للمدعي علیه تنص المادة 
ي تكوین فوالسندات القاضي  المذكراتلم تسعف  وإذا،یعتبر قابلا بالوقائع الواردة في العریضة 

یناسب  یختار ما أن بإمكانهفان  ،موضوع النزاععته حول الحل الواجب تطبیقه على قنا
فحص الوثائق والمستندات ،معاینة  ،من تدابیر التحقیق كطلبات التوضیح والوثائق یةضالق

 4.الخ......،الخبرة الأمكنة

قرارها فصلا في النزاع  أوتتداول هیئة الحكم لتصدر حكمها  ،تنعقد جلسة علنیة أنبعد  و
 .الإداري

یاناته بو  بإعداده أساسامجموعة من القواعد تتعلق إلى ع القرار الفاصل للنزاع ضیخ
 5.وتنفیذه وتبلیغهوالنطق 

                                                           
.307سابق، ص مرجع محمد الصغیر بعلي،  1  
.186سابق، صعبد القادر عدو، مرجع   2  
.08/09من القانون  850انظر المادة   3  
.189، صالمرجع نفسه ،عبد القادر عدو  4  
.346،ص المرجع نفسهمحمد الصغیر بعلي،  5   
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تعلل "من الدستور 144علیه المادة  تنص ا ماذالنطق بالحكم في جلسات علنیة وه یتم
یغ القرار والحكم الخصوم في موطنهم بلثم یتم ت القضائیة وینطق بها في جلسات علنیة  الأحكام

 1".القضائيالمحضر  عن طریق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

.08/09من القانون  894المادة   1  
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 :الثالثالمبحث 

 زعة الشهر العقارياوالقضائیة لمن الإداریة الأحكامطرق الطعن في 

في تطبیق القانون وقد  في تقدیر وقائع النزاع وقد یخطأ الأولىي الدرجة ضیخطأ  القا قد
ووثائق غیر  أسانیدوقد یحكم بناءا على  ،طلب منه مما أو أكثریطلب منه  یحكم  بما لم

الطعن التي قررها  الطرق بإحدىولتصحیح ذلك فالسبیل الوحید لمراجعة الحكم  ،صحیحة
 .القانون

 الشهر العقاري لمنازعةالقضائیة  الأحكامطرق الطعن في  :الأولالمطلب 

 أوبصدور حكم قضائي یقرر الحق الموضوعي للشهر العقاري القضائیة  منازعةتنتهي 
المصلحة في  بصاح الحمایة القانونیة التي یسعى إلیها لكذب فتتحقق،وقع  الذيعتداء لإیرد ا

فهم الحجج في الدعوى وتحلیل واقعها الذي یبدله القاضي في والحكم هو نتاج الجهد ،الدعوى 
 1.وتحري وجه الحقیقة من خلال فهمه للواقع 

لك ذویتم ب ،صلت فیهافلة التي إزاء المسأوبصدور الحكم فان المحكمة تستنفد سلطاتها 
 .قضي فیهمال الأمرحجیة  الأحكاموتكتسي هده ،الحقوق وتدعیمها  قریرت

 إتاحة الإنصاففمن  ،أحكامما یصدره من فی إنساناي الحكم كونه في ضوقد یخطئ القا 
 2.مها القانونظبموجب طرق الطعن التي ن هدا الخطأأمام المحكوم علیه لإصلاح  ةرصفال

 طرق الطعن العادیة :الأولالفرع 

 سأتناولهاوالتي  والاستئناف المعارضةفي التشریع الجزائري هي  یةدطرق الطعن العا إن
 : فیما یلي

 

 

                                                           
.255سابق، صلیلى لبیض، مرجع   1  

.262المرجع نفسه، ص    2  
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 : المعارضة أولا

  الأحكامفي  الطعن بالمعارضة یجوز وعلیها لا،الغیابیة  الأحكامهي الطریقة الطعن في 
 .الشخص المعلن علیه  إلى الخاصة بتسلیم التكلیف بالحضور عتباریةلإا أوالحضوریة 

 إتاحةهي والحكمة منها  ،الحكم الغیابي أصدرتمحكمة التي  أمام المعارضةوترفع 
في الحكم  المعارضةن إا فذهلو ، المحكمة ذات أمامیبدئ دفاعه  أنتغیب  الذيالفرصة للخصم 

 1.یحكم لشخص دون سماع دفاعه أنیجوز  لاإذ هي حمایة حق الدفاع 

بعد  الأحكامتصدر  أنه مع طبیعة العمل القضائي هو یالصحیح المتفق عل الأصل إن
 إصدار وقد منع بعض الفقهاء المسلمین كالحنفیة،دفوع طرفي النزاع  و لأقوالسماع المحكمة 

وإذا دعوا إلى :"لك قوله تعالى ذودلیلهم في  2حد الحكم على الغائبأوفي روایة  غیابیا الأحكام
  3".بینهم إذا فریق منهم معرضون االله ورسوله لیحكم

الطعن العادیة  حد الطرقأدیثة هو حنین الاعلى الحكم الغیابي في القو  عتراضلإا و
كان  سواءبالحكم أي كان سبب عدم رضائه  علیه مفیجوز سلوكه لمجرد عدم رضاء المحكو 

یجوز  لا ا الطریق ویذ الحكم مدام قابل للطعن فیه بهذبالقانون ولا یجوز تنفأو متعلق بالوقائع 
عتراض عن الحكم لإمدام الطعن فیه بطریق ا)المحاكمة إعادة(سلوك طرق الطعن غیر العادیة

 4. الغیابي جائز

 ما و 406المادة  أحكامحترام إ والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوجب قانون أولصحة التكلیف 
والمحضر  ،القضائيیلیها على الأخص وجوب التبلیغ الرسمي شخصیا على الید المحضر 

وفي  ،من ذات القانون 407یتضمن البیانات المحدد على سبیل الحصر في المادة  أنیجب 

                                                           
  .131سابق، صعمار بلغیث، مرجع  1 

 .23،ص2012، دار الرایة للنشر والتوزیع ،الأردن، عمان، سنة طرق الطعن في الأحكامغسان مدحت خیر الدین ،  2
 ).48( سورة النور الآیة   3
 25، صنفسهالمرجع    4
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 عتباريلإاكما بین القانون كیفیة تبلیغ الشخص  ،حالة المخالفة یجوز المطالبة ببطلانه
   1.اعات والأیام التي لا یجوز فیها القیام بأي تبلیغ رسميوالشخص المعنوي والس

القرار  أومن تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم  بتدءاإجل شهر واحد أترفع المعارضة في 
تكون مرفقة تحت  أن ویجب ،الدعوى  فتتاحإ لعریضةقررة مال الأشكالوترفع حسب  ،الغیابي

 2.طعون فیهمطائلة عدم القبول شكلا بنسخة من الحكم ال

 أو إلغاء أومراجعة  إلىهو طریقة من طرق الطعن العادیة یهدف  :ستئنافلإاثانیا 
ویتم  ،بتعدیله أوحكم جدید في النزاع  إصدار أو بتدائیةلإاالمحكمة عن الحكم الصادرة  إصلاح

 3.مباشرته أمام الدرجة الثانیة من درجات التقاضي

الأخر ن یتمتع به خصم عن أ حق للمدعي والمدعي علیه فلا یجوز هو ستئنافلإا و 
هو من النظام  الذي درجتینالتقاضي على  لمبدأ وتنفیذضمانا للعدالة والمساواة بین الخصمین 

 4.العام

یه من جدید ولها كل فجة الثانیة لتصل ر طرح النزاع على المحكمة د ستئنافلإاوینتج عن 
 .ا الصددذه يفمن سلطة  الأولىما للمحكمة الدرجة 

المحكمة الدرجة  أمام بدأتالتي  ت موضوعیةباالمحكمة الدرجة الثانیة طلوتطرح على 
قل الدعوى بحالتها التي كانت علیها قبل نهو یف ،ستئنافلإاع عنه فه ور فیوما فصلت ، الأولى

توقیف  ستئنافإبوینتج عن الطعن  5،ستئنافلإالما رفع فیه بالنسبة  المستأنفصدور الحكم 
  .الأحكام تنفیذ

                                                           
، دارهومة ،الجزائر، طرق العادیة وغیر العادیة في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والقضاء العاديیوسف دلا ندة،  1

 .25،ص2009طبعة
.08/09من القانون 328.329.330المواد   2  
.33سابق، صیوسف دلاندة،مرجع   3  
.08/09من القانون 06انظر المادة   4  
 .08/09من القانون 340المادة  5
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كان  تاریخ تبلیغ الحكم إذا من یبدأبشهر واحد  ستئنافلإباالطعن  آجالولقد حدد 
 1.غیابیا كان إذا المعارضةمهلة  نتفاءإومن تاریخ  ،حضوریا

تم التبلیغ الرسمي في موطن المعني المختار كما  إلى شهرین إذا ستئنافلإاجل أویمدد 
 2.الوطن إقلیملمدة شهرین للأشخاص المقیمین خارج  ستئنافلإاتمدد أجال 

 : ستئنافلاا إجراءات

تودع ، يالمحام أوخصم المن ة الطعن موقع أسبابها فییبین  بعریضة ستئنافلإایرفع 
 .)المحكمة الدرجة الثانیة( المستأنفةالضبط الجهة  أمانةلدى 

 الأقلیوما على  20ستئناف بلإالمستأنف علیه بعریضة ایبلغ  أنیجب على المستأنف 
 3.قبل تاریخ انعقاد الجلسة عن طریق محضر قضائي

 ادیةعطرق الطعن الغیر ال:الفرع الثاني 

للطعن هي طرق الغیر  أخرى جانب طرق الطعن العادیة نص القانون على طرق إلى
من ناحیة وحمایة لحقوق من  القضائیة الأحكاملك لزیادة حرص المشرع على سلامة ذو ،یةعاد

 4.أخرىناحیة 

م دیق أنن عخاصة على الطا ولأسبابمعینة  الأحواله الطرق في ذه القانون أجازقد  و 
 5.عیب محدد في الحكم لإصلاحالدلیل على جواز حقه في الطعن 

 إعادة لتماسلإاالطعن بالنقض الطعن عن طریق  :فيالطعن الغیر عادیة  طرق تتمثل و
 .الغیر الخارج عن الخصومة عتراضإ والنظر 

                                                           
.08/09من القانون 336المادة   1  
.46سابق، صیوسف دلاندة ،مرجع - 2  
.47المرجع نفسه ،ص - 3  

.138سابق، صعمار بلغیث، مرجع  4  
.271سابق، صلیلى لبیض،مرجع  5  



العقاري الشھر منازعة في للفصل المتبعة جراءاتالإ                             الثاني الفصل  
 

55 
 

 أمامالنهائیة  الأحكامفي  هبغیر عادي یطعن الالطریق  هو :الطعن بالنقض: أولا
 أمام ضویرفع الطعن بالنق ،لك بسبب مخالفة الحكم المطعون فیه للقانونذالمحكمة العلیا و 
 يفوعن المحاكم ،عن المجالس القضائیة  النهائیة الصادرة الأحكام ك فيلذالمحكمة العلیا و 

 1.یجوز الطعن فیها بالنقض لا الغیر نهائیة الأحكام أما اختصاصهاود دح

 یخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیهمن تار یبدأ جل شهرین أي فترفع الطعن بالنقض 
تم التبلیغ الرسمي في موطنه  أشهر إذا 03 إلىالطعن بالنقض الأجل ویمدد  شخصیا،تم  إذا
 2 .المختار أوقیقي حال

 ت الطعن بالنقض  إجراءا:ثانیا

 صدر الذيالمجلس القضائي  ضبط أمانة أمام بعریضةع الطعن بالنقض بتصریح أو یرف
 .إم  إ ق من560ا وفقا للمادة ذالطعن وه موضوعفي دائرة اختصاص الحكم 

 الضبط أمینیعده  محضرمحامیه في  وأیتم التصریح بالنقض عن طریق الطاعن 
 الغرض الهذ یفوضه الذيالضبط  أمین أوالمجلس القضائي  وأ،الرئیسي لدى محكمة العلیا 

 3.)08/09 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  362المادة (

تي یجب الطعن فیها بالنقض كما یجوز لا الأوجهعلى إم  إ من ق358لقد نصت المدة 
  .للطعن أوجهعدة  أومن تلقاء نفسها وجها  تبتدئأن للمحكمة 

 :منها أثارقض ننجم عن الطعن بالیو 

المحكمة العلیا في حدود المسائل القانونیة التي  إلىقل النزاع من المحاكم والمجالس ننه یأ
محكمة النقض عل  تقتصر سلطة وإنمابرمته ع المحكمة النزا أمامیطرح  هو لا،فتتعلق بالطعن 

 .وعضلمو في االفصل   أوي النزاع دون تطبیقها فدئ القانونیة امجرد تقدیر المب

  .إم  إمن ق  361الحكم المادة لتنفیذ غیر موقف-

                                                           
.144سابق، ص عمار بلغیث، مرجع 1  

.08/09من القانون 354انظر المادة   2  
. 08/09من القانون 362المادة  3  
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 :النظر إعادةلتماس إالطعن عن طریق 

النظر في  إعادة إلىطرق الطعن الغیر عادیة تهدف  هي طریقة من النظر إعادة التماس
 أماملك ذمجالس القضائیة و ال أومن الأخیرةبدرجة  الابتدائیةالدعوى المحكوم فیها من المحاكم 

  .الحكم أصدرتنفس الجهة التي 

الطعن الطرق العادیة  بإمكانهنه لم یعد أالنظر إعادة  لتماسلإبامن یطعن  ویفترض في
نهائیا  عتبارهإرضة كون الحكم قد صدر غیابیا لا یمنع من امعیا قابلة للطعن بالولو كانت غیاب

  1.ستئنافلإباغیر قابل للطعن فیه  ممدا

النظر عن طرق الطعن العادیة انه لیس المقصود به  إعادة لتماسلإباویمیز الطعن 
ود مركز الملتمس علی ذاتهو الحكم إلى محیرمي  وإنمایتظلم منه الخصم  الذيالحكم  إصلاح

مواجهة النزاع من جدید  لك منذب نویتمك،كان علیه قبل صدور الحكم  ما إلىفي الخصومة 
 2.المقضي فیه ءتخلص من قوة الشي أن بعد أخروالحصول على حكم 

  الأحكام هذكانت ه سواء بصفة نهائیةالصادرة  الأحكامهي  لتماسلإللة بالقا الأحكام إن
ر ظالن إعادةویرفع الطعن  الأولى قطعیة،المحاكم الدرجة  وأ ستئنافلإاالصادرة من المحاكم 

سریانه من تاریخ  أیبدمدة شهرین  لالحكم المطعون فیه خلا أصدرتنفس المحكمة التي  أمام
 3.الوثیقة المحتجزة اكتشافتاریخ  وأ التزویر ثبوت

بناءا  لتماسلإاالقرار الصادر في  وأنظر ضد الحكم لإعادة ا بالتماسیجوز الطعن  لا
 .لتماسإعلى  لتماسلإایرد  ة لاقاعد على

 

 

 

                                                           
.139سابق ،صعمار بلغیث، مرجع   1  
.274سابق،صلیلى لبیض ،مرجع   2  
.08/09القانون من 393المادة   3  
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 الخارج عن الخصومة  الغیر عتراضإالطعن عن طریق  :ثالثا 

 : الغیر الخارج عن الخصومة عتراضإتعریف 

وهو حق منحه القانون  ج عن الخصومة على الحكم الصادر فیهاعتراض الخار إهو 
ن رفع الضرر الخصومة لیتمكنوا م من الحكم الصادر في واممن تضرر  الأشخاصلطائفة من 

ن إه فیقانونا وعل إلیهم أثرهیمتد  لا و ،لا حجة له علیهم الذيا الحكم هذاللاحق بهم من جراء 
جؤ ن اللالأحكام لأطرق الطعن في  یعد طریقة من الغیر الخارج عن الخصومة لا عتراضلإا

 1.لمن كان خصما في الدعوى التي صدر فیها الحكم المراد الطعن فیه إلاه الطرق لا یكون ذله

 و الأمرأالقرار  أوممن له المصلحة ولم یكن طرفا ولا ممثلا في الحكم  عتراضلإاع فیر 
  2.المطعون فیه

 عتراضإحتى ولو كانوا ممثلین في الدعوى تقدیم خلفهم  أوحد الخصوم أیجوز لدائنین 
القرار قد و أا الحكم ذیكون ه أنالقرار ویشترط  أوالغیر الخارج على الخصومة على الحكم 

 .الخ........التزویر أوبحقوقهم بسبب الغش  مس

سنة تسري من تاریخ  15 ب إم  إمن ق  382جل حددته المادةأخلال  عتراضلإا یرفع
شهرین من تبلیغ الرسمي  للك وخلاذالقانون على خلاف  لم ینص  تبلیغ صدور الحكم ما

المقررة لرفع الدعوى  للأشكالوفقا  الاعتراضع فكما یر  ،الغیر آو الآمر إلىالقرار  أوللحكم 
 .الحكم المطعون فیه أصدرتالتي  القضائیةالجهة  أمامویقدم 

تعدیل أو  إلغاءاقتصر حكم على أ قبله القاضين إف عتراضلإاوعند صدور الحكم في  
قضى القاضي  إذا أما ،الأصلیةالخصوم إزاء ساري  أثارهه ویبقى المطعون ب القرارأو الحكم 
 .دج20.000 إلىدج 10.000ع غرامة مدنیة منفعلى المعترض د عتراضلإابرفض 

 

 

                                                           
.  277سابق، صلیلى لبیض، مرجع  1  

.. 08/09من القانون 381انظر المادة   2  
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 الإداریةطرق الطعن في الأحكام  :المطلب الثاني

 لمنازعة الشهر العقاري

 د تتضمنه منق فیها لتدارك ما النظر بإعادة الإداریة الأحكامطرق الطعن في  تسمح
أخرى  عرض النزاع للنظر فیه مرة بإعادةلك ذانون في المنازعة القضائیة و قق الیفي تطب أخطا

 1.درجات التقاضي ثلاث من درجتین أوعلى  النزاع فیعرض مرتین أو

طرق الطعن العادیة : إلى قسمین الأخرىهي  الإداریة الأحكاموتنقسم طرق الطعن في 
 .الطعن الغیر العادیةوطرق 

 طرق الطعن العادیة :الفرع أول

 والقراراتالأحكام  طرق الطعن العادیة في والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلقد نظم قانون 
 .ستئنافلإا وضة ار المع: ه الطرق في ذه وتتمثل 955الى 945بالمواد  الإداریةالقضائیة 

 ستئنافلإا :أولا

 أمام  الأولىتصدر من المحاكم الدرجة  التي بتدائیةلإا حكامالأ یتم بواسطته الطعن في
فهو  تعدیله أوفیه  المطعونالحكم  إلغاءبهدف  الحكم أصدرتالمحكمة التي  نم أعلىة ممحك

 2.ستئنافلإاعنه  بالنسبة لما رفع المستأنفبل صدور الحكم قینقل الدعوى بحالتها التي كانت 

المحاكم قابلة  عاما تكون فیه جمیع القرارات الصادرة من ومبدأوضع القانون قاعدة  ولقد
على  إ م إق  من 952إلى  949مجلس الدولة وقد نصت المواد  أمام ستئنافلإباللطعن فیها 

 3.ستئنافلإباالمتعلقة بالطعن  الأساسیةالقواعد 

 

 

                                                           
 .1،ص 2013،دارا لفكر الجامعي ، الاسكنریة،طبعة طرق الطعن في الأحكام الإداریةإسماعیل إبراهیم البدوي،   1
.193، صنفسهالمرجع   2  
.08/09من القانون  952الى 949انظر المواد   3  
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المتعلق بمجلس الدولة لتنص على  98/01من القانون العضوي  10كما جاءت المادة 
 الإداریة المحاكممن  بتدائیاإالقرارات الصادرة  في ستئنافلإایفصل مجلس الدولة في :"یلي  ما

  1."لكذلم ینص القانون على خلاف  وجمیع الحالات ما

المتعلق بالمحاكم  98/02 قانون من الثانیة في المادة الثانیة الفقرة أیضاكما نصت 
لم ینص القانون  مجالس الدولة ما أمام ستئنافلإلالإداریة قابلة المحاكم  أحكام: "بقولها الإداریة

 2."لكذعلى خلاف 

 :ستئنافلإباشروط قبول الطعن  - أ

 الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتوقانون  الذكرلف االس 98/01وي ضالع طبقا للقانون 
 :مجلس الدولة وهي أمام ستئنافلإبامجموعة من الشروط لقبول الطعن  ریجب تواف 08/09

 )الإداریة(  ابتدائیةدر من المحكمة یكون الحكم المطعون فیه مبدئیا صا أن-1

 الخصومة أشخاصفي  والأهلیةتوافر الصفة المصلحة -2

كم المطعون فیه مع حال عریضة مستوفاة للشروط نسخة من: الإجراءات الآتیة إتباع-3
  .القضائيلرسم  المثبت الإیصالتقدیم 

لم   ما  الإستعجالي للأوامریوما بالنسبة  15ىف الیخف المحدد بشهرین و:المیعاد -4
من  أوللمعني  الأمر أوكم حمن یوم تبلیغ الرسمي لل الآجالتوجد نصوص خاصة وتسري هده 

 .صدر غیابیا إذا المعارضة لجأ انتفاءتاریخ 

 الإداریة الأحكامفي  ستئنافلإباالطعن  أثار - ب

 .للفصل فیه ستئنافلإاي ضقا إلىینقل النزاع برمته  :للتنفیذ غیر موقف-1

 الأضرارتعسفي والغرض منه  ستئنافلإاي عن اضثبتت للقإذا توقیع الغرامة -2 
  .علیه بالمستأنف

                                                           
..المتعلق بمجلس الدولة ، 98/01من قانون العضوي 10انظر المادة   1  
.بالمحاكم الإداریةالمتعلق ، 30/05/1998، المؤرخ في98/02من القانون العضوي 2الفقرة  02انظر المادة  2  
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 :رضةاالمع:ثانیا

ن الطعن إالجهات القضائیة العادیة ف أمامفي طرق الطعن العادیة  الذكركما سلف 
تمت دعوته قانونا  نم أولمدعي علیه لموجهة  بیةاالغی الأحكامتكون عند صدور  بالمعارضة
ویشترط في الطعن  لهیمث من أوولم یحضر سواءا بنفسه  الإداریةمحكمة ال أمام للحضور

 :بالمعارضة

مصدرة ) المحافظة العقاریة( الإدارةتكون  وعادة ما المدعى علیه طعن منلیرفع ا أن -
 .القرار

 .قرار غیابي أوحكم  الإداریةالصادر من الجهات القضائیة  الحكمیكون  أن-

قرار المطعون فیه  أوطعن بالمعارضة بموجب عریضة مرفقة بنسخة الحكم لیتم ا-
 .جب توافرهااشروط الشكلیة الو ا للة طبقارضبالمع

عنها الحكم والقرار  أصدرالجهة القضائیة نفسها التي  أماموترفع العریضة والطعن 
 .المطعون فیه

 الأخیرة جتهاداتلإا إلیه هبذ ا ماوهذ للتنفیذ نه موقفأ:  ةالطعن بالمعارضأثار ومن 
 القضائیة إذاالقضائیة الصادرة عن المجالس  القرارات تنفیذوقف  إمكانیة إلىولة دلمجلس ال

 .1بالمعارضةكانت محل الطعن 

ر قابل یفي مواجهة جمیع الخصوم وغ المعارضة حضوریاكما یعتبر الحكم الصادر في 
 .2جدید للمعارضة من

 

 

 
                                                           

 1 عن قابلیة  وقف التنفیذ، و محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،  19/11/2002بتاریخ  13167الدولة،  قرار مجلس  1
.364ص   
.365، صسابق مرجعمحمد الصغیر بعلي،   2  



العقاري الشھر منازعة في للفصل المتبعة جراءاتالإ                             الثاني الفصل  
 

61 
 

 طرق الطعن الغیر العادیة :الفرع الثاني

 الأحكامطرق الطعن الغیر العادیة في  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتلقد نظم قانون 
تمثل في الطعن بالنقض توالتي  969الى 956في المواد الإداریة والقرارات القضائیة و 

 .النظر إعادة لتماسإ الغیر عن الخصومة، عتراضإ

 :  الطعن بالنقض أولا

في الطعون  ةیفصل مجلس الدول"  أنعلى  98/01من القانون العضوي  110المادة
ا الطعون بالنقض في ذالصادرة نهائیا وك والإداریةبالنقض في القرارات الجهات القضائیة 

 1."المحاسبةالقرارات مجلس 

 العقاريعة الشهر في مناز  الإلغاء ىرتبة عن دعو تالطعن بالنقض في القرارات الم إن
مجلس الدولة  قراراتدون  الإداریةعن الجهات القضائیة  النهائیة الصادرةالقرارات ى لتنصب ع

 وأالحكم  أصدرتالتي تعلو الجهة التي لجهات القضائیة  أمامن الطعن بالنقض یكون لأ نفسه
 2.نعالقرار محل الط

لا تختلف  عن باقي  بالنقضتتوفر في الطعن  أنالتي یجب   الإجراءاتعن شرط  أما
قبول  والإجراءاتالطاعن ومحل الطعن  حیثمن  الأخرىطرق الطعن  والإجراءاتالشروط 

 .الطعن المیعاد 

 الغیر الخارج الخصومة عتراضإ

الطعن  في الخصومة طرفلم یكن  مصلحة ذير عادي یخول لكل یضائي غهو طعن ق
 3.به ررإن یلحق الضنه أن من شاك لقرار الصادر إذاا أوفي الحكم 

                                                           
.98/01من لقانون    11انظر  المادة  1  
.367، صسابق مرجع محمد الصغیر بعلي،  2  
.08/09من القانون 960انظر المادة   3  
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ي صدر فیه ذیكون الطاعن من الغیر الخارج عن الخصومة ال أنیجب  ا الصددذوفي ه
ن مصلحة عالمعنویة مستقلة  أووله مصلحة مادیة  الم یكن طرفا فیه يإالقرار المطعون فیه 

  .الخصومة الأطراف

الجهة القضائیة التي كان قد صدر  أمامترفع  بإیصالیتم الطعن بموجب عریضة مرفقة 
رفع الطعن حیث یبقى  أجالالتي تحدد  الأخیرةه ذه ) إم  إق  من 385المادة  ('ارر منها الق

 لكذلم ینص القانون على خلاف  ما صدوره تسري من تاریخ ةسن15لمدة  اقائم الآجالهدا 
  .الغیر الأمر إلى أو القرار أو للحكمن التبلیغ الرسمي م شهرین الآجالا ذه حددكما 

یرفض  يذالغرامة المالیة للخصم ال خصومةال الطعن الغیر الخارج عن أثارومن 
ي ضیختصر القا أنیجب على  عتراضلإا لقب إذا أماوالتعویض للمعترض ضده  اعتراضه

الخصوم  بآثاره إزاء الأخیر ا هذ ویحتفظالقرار  أو الحكمیات ضمقت تعدیل آو إلغاءقضائه على 
 1.الأصلیة

 النظر إعادة لتماسإ

تلك  النظر هي إعادة  تماسإلبالقرارات القابلة للطعن  أو الأحكام إنمن المعلوم وكقاعدة 
الإداریة و  المدنیة الإجراءات نا قانو ذكرس ه دقیجوز الطعن بها بالطرق العادیة و  التي لا

فان  الإداریةالمحاكم  للأحكامبالنسبة الأمر وخلافا لما علیه  966في المادة 08/09
في القرارات الإداریة  لتماسلإبانص صراحة على جواز الطعن  أعلاه المذكور 08/09نقانو 

 2.الصادرة عن مجلس الدولة

 :الطعن في قرارات مجلس الدولة ب أجالوقد حدد 

 .من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار بتداءإشهرین  -
 .التزویر كتشافإشهرین من تاریخ  -
 .الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم ستردادإشهرین من تاریخ  -

                                                           
.376سابق، ص مرجعمحمد الصغیر بعلي،   1  
.174سابق، صیوسف دلاندة، مرجع   2  
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وجب القانون إخضاعها لسائر أو الأوضاع التي  للأشكال لتماسلإاكما تخضع عریضة 
أطراف القرار الملتمس وتاریخه والجهة التي -تحدید الجهة القضائیة( فتتاحیةلإالعرائض ا

 1.) أصدرته وكذا موجز عن الوقائع

یجب أن تختتم العریضة بالطلبات ویتم ختمها من طرف المحامي معتمد لدى مجلس 
  .الدولة

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .175، صالسابقمرجع  یوسف دلاندة،  1



العقاري الشھر منازعة في للفصل المتبعة جراءاتالإ                             الثاني الفصل  
 

64 
 

 خص الفصل الثانيمل
 وتأسیسقد تفشل الجهات الإداریة في حل منازعات  الناجمة عن عملیة الشهر العیني 

حتجاجات المتعلقة بعملیة المسح والترقیم لإا عتراضات ولإوفض جمیع ا السجل العقاري
القضائیة  اللجوء إلى جهات أخرى  وهي الجهات ةمما یفتح المجال للأطراف المتنازع ،العقاري

   .القضائیة ىمانه وهي الدعو أهم وسیلة لحمایة حقهم وضلك على المختصة معتمدا في ذ
یختص  الجهات القضائیة ،فمنها ما أماموتختلف منازعات الشهر العقاري المعروضة 

نها ما مو  ،قرارات المحافظ العقاري إلغاء إلىكمنازعات الرامیة  الإداريبالنظر فیها القضاء 
 .الترقیم المؤقت  ومنازعات المتعلقة بالحقوق المشهرة كمنازعات ،ضاء العاديقبها الیختص 
 إتباعضاء قال إلى وءجعند الل ةالمتنازع الأطرافوجب المشرع الجزائري على أ لقدو 

مایة ح أكثرسبل  أعطىكما ، ضمن أجال محددة لرفع دعوى قضائیةوشروط خاصة   إجراءات
 ة والمتمثلة في الطرقتصقضائیة الصادرة عن الجهات القضائیة المخلا الأحكام أمامللحق 
یة والغیر العادیة،وأحاطها هي الأخرى بشروط وأجال خاصة الواجب إتباعها من العاد الطعن

الجهات القضائیة  أمامالمتبعة  أحكام هذه الإجراءاتوقد نظم .طرف المدعي أو والمدعي علیه
المتعلق بتأسیس السجل   76/63 التنفیذيم و والمرس 08/09 اریةوالإدالمدنیة  الإجراءاتقانون 
  .العقاري
 
 
 
 
 



 الخاتمة
 

 الخاتمة

،وقد أثرت فیه عدة كان نظام متدبدبا من البدایة في الجزائر يالشهر العقار إن 

وعلیه جاء المشرع  ،التي لم تخلف سوى مجتمع عرفیا الاستعماریةظروف خصوصا الفترة 

الجزائري بنظام جدید للشهر العقاري وهو النظام العیني بعدما كان معتمدا على النظام 

وقد ،العیني العقاري ا النظام لتأسیس السجلالمشرع الجزائري هذولقد تبنى  ،الشخصي

 .76/62و 76/63 التنفیذیانالمرسومان و  75/74 الأمرلك بذصدر أ

 إعلانر بدایة من قرا وإجراءاتتبدأعملیة  تأسیس السجل العقاري وتمر بعدة مراحل 

والمحافظة العقاریة دیة ثائق المسحیة على مستوى البلالو  إیداعالغایة  إلى الوالي

في  الأساسیةالمسح الركیزة وتعد عملیة ،لتجسیدعملیات الترقیم العقاري وتسلیم الدفتر العقاري

ي یحدد ویعرف النطاق الطبیعي لعقارات على المجموعة ، فهو الذالسجل العقاري تأسیس

 .للسجل العقارياعدة الطبیعیة قال تبرتع الوثائق المسحیة التي التراب الوطني من تشكیل

الشخصي  النظام النظام العیني بدلا من انتهاجل المشرع  الجزائري في ظلقد عمل 

  إیداع بعدأو عملیةالمسح  أثناءار ثتي الت الشهر العقاري تفادي المنازعات و لجاهدا لتقلی

 أوعلى،الاعتراضات والاحتجاجاتمن خلال  على مستوى البلدیة المعنیةالوثائق المسحیة

 .مستوى المحافظة العقاریة المختصة لتجسید عملیة الترقیم العقاري



 الخاتمة
 

التي تثار  الاعتراضات والاحتجاجاتلا تقتصر المنازعة في الشهر العقاري على كما

وذلك لإبطالها أو نقضها أو شهارها إالتي تم أثناء عملیة المسح والترقیم بل تمتد إلى الحقوق 

 .فسخها

تهدف إلى الحد من العراقیل التي تصادف عملیة التأسیس السجل  الاجتهاداتهذه 

المشرع الجزائري  لوقد عمالعقاري للوصول إلى نتیجة وهي تصفیة نهائیة للوضعیة العقاریة،

على وضع أحكام تشریعیة لتفادي أسباب نشوب هذه المنازعات ووضع آلیات قانونیة  أیضا

سواء أمام الجهات  وتسهیل الفصل فیها لیهاوالقضاء ع إلى التقلیلتهدف وإجراءات ، 

بتثبیت حقوق  ستقرار الملكیةإمان ض وهذا ما یؤدي إلىالإداریة أو الجهات القضائیة،

 رالدولة واستقراقتصاد بالإیجاب على إمما یعود  الشرعیة للملاك والحائزین على ملكیتهم،

 .السوق العقار

 للأملاكة العامة عمدت المدیری زعات الشهر العقاريناموفي ظل التقلیل من ال

ادي لتف تخاذهاإوالحلول الواجب  الإجراءاتن فیها یكرات وتعلیمات تبمذ إرسالالوطنیة على 

 .الجهات القضائیة أمام أو إداریافیها  الفصل وكیفها النوع من المنازعات هذ

وعلیه نستخلص من بحثنا هذا أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد بعید لوضع 

نتهاج النظام العیني بدلا من إأحكام تشریعیة للحد من منازعات الشهر العقاري الناجمة عن 

، إلا أنه من الصعب جدا الحكم على مدى نجاعة نظام الشهر النظام الشهر الشخصي



 الخاتمة
 

ل ، في ظة لحمایة الملكیة العقاریة وتطهیرها من النزاعاتالعقاري العیني في الجزائر كآلی

والتي تتوقف على إنتهاء عملیات المسح  ،الإزدواجیة في نظام الشهر العقاري إنتهاج إستمرار

 .العام عبر كامل التراب الوطني

التي من خلال  والإقتراحات اتظإبداء بعض الملاح سأحاولماتقدم  ضوء وعلى

عملیة  أثناءلتي تثار االموضوعي یتعین الوقوف عندها تفادي لمنازعات  والتفصیل ةالدراس

 :الشهر العقاري

 اام عبر كامل تراب الوطني وهذالع الإسراع في وتیرة عملیات المسح الأراضي-1

 .زدواجیة نظام الشهر العقاريإ و لوضع حد للفترة الإنتقالیة

العقاري في تحدید  المسح عملیةالحقوق العینیة بدور  وأصحابتوعیة المالكین -2

ملات العقاریة، وذلك بتخصیص حملات استقرار في المعلإالملكیات وضبطها لتحقیق ا

والعمل على توسیع  ،جمیع المعنیین إلىمسح محتوى عملیة ال وإیصالواسعة  إشهاریة

لهم مصلحة  ومنق ن جمیع ذوي الحقو یالوطن وخارجه لتمك أنحاءعبر  الإعلانعملیات 

أو مجهول  وباسمالغیر  باسم تسجیلهالتفادي و ملكیتهم  لتثبیتكان العین الم إلىور بحض

 .الدولة باسم

لاع على طلإومتواصلة بغرض ا مستمرةن لعملیة تكویللمحققین ا الأعوانخضوع -3

والتي تسهل  ،السجل العقاري تأسیستها في عملیة اعوط الواجب مرار لشوانین او مختلف الق



 الخاتمة
 

ق فیها لكي تكون یوالتدق ،لاكملعقاري من خلال فحص العقود المقدمة من اللتحقیق اا ةعملی

التي  الاحتجاجات والاعتراضاتتفادي  وبالتالي الأخطاء مما یقلل من ،یقةقیق دقنتائج التح

 .الشهر العقاري أثناءنشوب منازعات إلى  تؤدي

 وتأسیسام عملیة المسح الع إتمامع في یالبشریة والمادیة لتسر  التدعیم بالوسائل-4

 .يقتصادلإالعقاري وا إلى الإستقراركر ي كما سلف الذالسجل العقاري مما یؤد

یریة السجل العقاري كمد وتأسیسالمتخصصة في المجال المسح  الإداراتةتآلی -5

 .العقاري ة الحفظرییومد الأراضيالمسح 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة
 

 ملخص

السجل العقاري نظام الشهر العیني بدلا  إطارتأسیس المشرع الجزائري في ىلقد تبن
 الأساسالتي تعد  ،ولك على عملیة المسح العامن نظام الشهر الشخصي معتمدا في ذم

في المناطق ،كما لم یتخلى على النظام الشخصي السجل العقاري تأسیسیة عملالمادي ل
تجسید ل لك مجموعة من التشریعات والنصوص القانونیةذ صدر فيأوقد  ،ممسوحة رالغی

رقم  التنفیذیانوالمرسومان 12/11/1975المؤرخ في75/74هذه العملیة منهاالأمر
 27/02/2007المؤرخ في 07/02والقانون 25/03/1975المؤرخان في 76/63و76/62

 .19/05/2005المؤرخ في08/147والمرسوم التنفیذي له

رع الجزائري ورغم نتهجه المشأا النظام الذي أن هذالعمل المیداني نجد  إلىوبالرجوع 
 أوأثناءعملیة المسح  تثارأثناءلایخلو من المنازعات التي  ،التي تحكمه ةالتنظیمیالنصوص 

من  إلیهاالتي تم التطرق  لأسبابالمحافظة العقاریة  ىعملیات الترقیم العقاري على مستو 
وإیجاد ها ت وفضاعاه النز هذ عمل المشرع لجزائري جاهدا لتقلیل من وقد،ال بحثنا هذخلا

الحلول لها والفصل فیها واضع مجموعة من الإجراءات والطرق أمام الجهات الإداریة 
،مبرزا ذلك من لحمایة حقه اتبعهاو التي یجب على المتضرر  ،المختصة ةوالجهات القضائی

 .خلال النصوص القانونیة المذكورة أعلاه 

أطراف حسب طبیعة  النظر فیها ختصاصلإامن جهة  لف منازعات الشهرالعقاريتتخو 
قوق المشهرة ومنازعات النزاع، منها ما یختص به القضاء العادي  كالمنازعات المتعلقة بالح

قرارات المحافظ إلغاء داري كمنازعات ا یختص بها القضاء الإومنها م ،الترقیم العقاري
 .العقاري

 

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

82 
 

 قائمة المصادر المراجع

 :أولا المصادر

 .القرءان الكریم-1

 :النصوص القانونیة-2

 الدساتیر-)أ

 ي، الصادر بموجب المرسوم الرئیسدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-1
 :المؤرخة في ،76العدد الجریدة الرسمیة، ،07/12/1996المؤرخ في  ،96/438: رقم
الجریدة الرسمیة  ،10/04/2002: المؤرخ في ،02/03بالقانون رقم  المعدل ،08/12/1996

: المؤرخ في 08/19المعدل المتمم بالقانون ،2002افریل  14،المؤرخة في25،العدد
في فیفري  والمعدل.16/11/2008المؤرخة في  ،63الجریدة الرسمیة، العدد 15/11/2008

2016. 

 القوانین-)ب

المدنیة  المتضمن قانون الإجراءات، 25/02/2008ي، المؤرخ ف08/09القانون رقم -1
المؤرخ  21،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العددوالإداریة

 .23/04/2008في

ختصاصات المتعلق بإ 1998،/30/05،المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم-2
 .مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

 .المتعلق المحاكم الإداریة 1998،/30/05،المؤرخ في 98/02القانون العضوي رقم-3

،الذي یبین رقم التسجیل وشهر سند الملكیة وفقا للأحكام 2008قانون المالیة سنة -4
 .بعملیات التحقیق العقاريالقانون والمرسوم التطبیقي له، والمتعلقان 
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المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة ، 27/02/2007،المؤرخ في  07/02القانون رقم -5
الجریدة الرسمیة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سند الملكیة عن طریق التحق العقاري، 

 .28/02/2007،المؤرخ في  15للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 

 :الأوامر-)ج

یدة الرسمیة ، الجر المتضمن القانون المدني،29/12/1975،المؤرخ في75/58مرلأا-1
 .30/09/1975المؤرخة في78الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

العام  المتضمن إعداد مسح الأراضي، 12/11/1975،المؤرخ في 75/74الأمر -2
 92الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد وتأسیس السجل العقاري

 .18/11/1975المؤرخة

 المراسیم-)د

بإعداد  المتعلقالمعدل والمتمم،25/03/1976، المؤرخ في76/62المرسوم التنفیذي-1
المؤرخة 30الدیمقراطیة الشعبیة العدد ةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری مسح الأراضي العام،

 .13/04/1976في

 المتعلقالمعدل والمتمم، 25/03/1976، المؤرخ في76/63المرسوم التنفیذي -2
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بتأسیس السجل العقاري، 

 .13/04/1976المؤرخة في30العدد

المكسب  المتضمن إجراءات التقادم،  21/05/1983، المؤرخ في83/352المرسوم  -3
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  بالملكیة فعتراالإوإعداد عقد الشهرة المتضمن 

 .24/05/1983المؤرخة في21الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

الخارجیة  المتضمن تنظیم المصالح،02/03/1991، المؤرخ في 91/65المرسوم -4
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لأملاك الدولة والحفظ العقاري

 .06/03/1991رخة فيالمؤ 01العدد
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للمرسوم  م، المعدل والمتم07/04/1992، المؤرخ في 92/134المرسوم التنفیذي -5
المؤرخة 26، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد76/63
 .08/04/1992في

 قالتحقی المتعلق بعملیات، 19/05/2008،المؤرخ في 08/147المرسوم التنفیدي-6 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لعقاري وتسلیم سندات الملكیةا

 .25/05/2008المؤرخة في26العدد

 التعلیمات والمذكرات-)ه

الأراضي  المتعلقة بسیر عملیة مسح، 24/05/1998، المؤرخة في16التعلیمة رقم -1
 .للأملاك الوطنیة، الصادرة عن مدیریة العامة والترقیم العقاري

الصاردة عن المدیریة العامة المذكرة ،27/10/1998المؤرخة في  ،4312المذكرة -2
 .للأملاك الوطنیة 

 .،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة04/09/2004، بتاریخ4618المذكرة -3

العقاري، مجموعة النصوص والمذكرات والمنشورات الخاصة بأملاك الدولة والحفظ -4
 . 2006المدیریة العامة لأملاك الوطنیة، سنة 

الصاردة عن المدیریة العامة للأملاك ،02/02/2007المؤرخة في  ،9180المذكرة -5
 .الوطنیة

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 27/09/2008،المؤرخة في 03التعلیمة رقم -6
 .بسیر عملیات التحقیق العقاريالوطنیة المتعلقة 

،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  29/11/2008،بتاریخ  10787المذكرة -7
 .الوطنیة

الصاردة عن المدیریة العامة للأملاك ،06/06/2013المؤرخة في  5590المذكرة  -8
 .الوطنیة
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،الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  30/12/2013بتاریخ ، 13086المذكرة رقم -9
 .الوطنیة

الصاردة عن المدیریة العامة للأملاك ، 24/07/2014المؤرخة في ،3883ة المذكر  -10
 .المتضمنة كیفیة معالجة اخطأ القیاسالوطنیة 

 الكتب  :ثانیا

، دار الفكر الجامعي، طرق الطعن في الأحكام الإداریةإسماعیل إبراهیم البدوي ، -1
 .2013الاسكندریة، طبعة

، دراسة وضعیة وتحلیلیة، دار الهدى العقاريالمركز القانوني للمحافظ بریك الطاهر،  -2
 .2013عین ملیلة، الجزائر، سنة 

، دار الخلدونیة، الجزائر شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائريجمال بوشناقة،  -3
 .2006،سنة
، الجزء الأول، منشورات كلیك  جتهاد الجزائري في القضاء العقاريلإاجمال سایس،  -4

 .2013نیة،الجزائر، الطبعة الثا
الدولة  حدث القرارات عن مجلسأالقضاء العقاري في ضوء حمدي باشا عمر،  -5

 .2003،دار ھومة، الجزائر، طبعة والمحكمة العلیا
 دار هومة، الجزائر سنة ،آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر،  -6

2013 . 
، قصر الجزائري التشریعالمحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في خالد رامول،  -7

 .2011الكتاب، الجزائر، سنة
، دار الجزائري دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریعریم مراحي ، -8

 .بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، بدون سنة طبعة
 .1966، منشأ المعارف، مصر، سنة القضاء الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله،  -9
 .2012، دار هومة، دون طبعة، سنةالمنازعات الإداریةعبد القادر عدو، -10
، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابه ،سنة الوجیز في الإجراءات المدنیةعمار بلغیث ، -11

2009. 
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،دار الرایة للنشر والتوزیع ،الأردن،  طرق الطعن في الأحكامغسان مدحت خیر الدین،  -12
 .2012عمان، سنة

، الدیوان الوطني لأشغال نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني،  -13
 . 2005التربیة الطبعة، الأولى، الجزائر، سنة 

، دار هومة، الجزائر طبعة نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني، -14
2011. 
توزیع، ، دار العلوم والنشر والالوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -15

 .2009عنابة، سنة
الخاصة في  آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریةمحمودي عبد العزیز،  -16

 . 2010، منشورات البغدادي، الطبعة الثانیة، سنة التشریع الجزائري
القضاء الإداري  طرق الطعن العادیة والغیر العادیة للأحكام الصادرة عنیوسف دلاندة،  -17

 .2012هومة، الجزائر،سنة،دار والقضاء العادي

 :ثالثا الرسائل الجامعیة

، الجزائري المسح العقاري في تثبیث الملكیة العقاریة في التشریعبوزیتون عبد الغني،  -1
، جامعة الإخوة منتوري )العقاري(مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق،قسم القانون الخاص

 .2009/2010قسنطینة، سنة 
، كلیة الحقوق بن ل شهادة الماجستیر في القانون الخاصمذكرة لنیسراي فتیحة،  -2

 .2011/2012عكنون ،الجزائر،سنة
 الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة في التشریعطلحة محمد غلیسي، -3

 2013/2014،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة،سنةالجزائري
،رسالة دكتوراء في العلوم ري في التشریع الجزائريمنازعات الشهر العقالیلى لبیض،  -4

 .2012القانونیة غیر منشورة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة، 
، مذكرة تخرج دور إعداد مسح الأراضي العام في تطهیر الملكیة العقاریةمحده جلول ، -5

 .2014/2015، سنة كلیة الحقوق الواديلنیل شهادة الماستر، 
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 :المجلات

 .2005سنة  ،01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد -1

 .2006سنة  ،01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد -2

 .2012سنة  ،01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد -3

 المقالات العلمیة

الوقف دوریة داخلیة  ، مقال منشور، مجلةشهر الدعاوى العقاریةعمر،  حمدي باشا -1
  .2009جانفي  ،09متخصصة، العدد

الترقیمات  الدلیل العملي لتأسیس السجل العقاري وسیر عملیات نویري رشید، -2
 .2004/2005المدیریة الولائیة للحفظ العقاري تبسة، سنة  العقاریة،

، دفعة ، جامعة بسكرةمحاضرات لطلبة الكفاءة المهنیة للمحاماةحاحا عبد العالي،  -3
2009/2010. 

 ت القضائیةاالقرار 

عن قابلیة وقف التنفید في ، 19/11/2002بتاریخ  13167رقم ،ةقرار مجلس الدول-1
 . القرارات القضائیة بالطعن بالمعارضة

 

 



 رقم الصفحة الفهرس
  مقدمة

 5 المنازعات المتعلقة  بالشهر العقاري: الفصل الأول

 6 المبحث الأول منازعة المسح 
 6 إجراءات المسح العام: المطلب الأول

 6 افتتاح عملیة المسح: الفرع الأول
 7 مالأعمال التقنیة للمسح العا: انيالفرع الث

 7 ةالأعمال التحضیری:أولا 
 7 الأعمال المیدانیة : ثانیا
 8 أعمال التحقیق العقاري: ثالثا
 9 .  الأعمال الختامیة: رابعا

 9 .الإیداع القانوني لوثائق المسح: خامسا
 10 منازعات التي یثیرها عملیة المسح:المطلب الثاني 

 11 أخطا القیاس وحساب المساحات: أولا
 11 تسجیل العقارات في حساب المجهول : ثانیا
 12 المنازعة الإداریة في وثائق المسح : ثالثا
 12 تلقي الإعتراضات وتسجیلها -1
 12 الفصل في الإعتراضات والشكاوي  ةكیفی-2

 13 المنازعة القضائیة في وثائق المسح: رابعا
 15 منازعات التحقیق العقاري : المبحث الثاني
 15 إجراءات التحقیق العقاري وتسلیم سند الملكیة:المطلب الأول 

 16 إجراءات التحقیق العقاري: الفرع الأول
 16 مفهوم معاینة الملكیة الخاصة عن طریق التحقیق العقاري: أولا
 16  07/02شروط تطبیق قانون : ثانیا
 17 الشروط الخاصة بالحیازة: ثالثا

 17 إجراءات الحصول على سند الملكیة : الفرع الثاني



 17 في حالة التحقیق الفردي: أولا
 18 في حالة التحقیق الجماعي: ثانیا

 20 ةالمنازعات الناجمة عن إعداد وتسلیم سند الملكی: المطلب الثاني
 21 المنازعات التي یختص بنظر فیها القضاء الإداري: الفرع الأول

 21 الطعن في القراررفض الترقیم :أولا 
 21 دعوى الإلغاء الترقیم العقاري: ثانیا

 22 المنازعات التي یختص بنظرها القضاء الإداري: الفرع الثاني
 24 منازعات إعداد السجل العیني والحقوق المشهرة: المبحث الثالث
 24 .إعداد السجل العیني: المطلب الأول
 25 في قرارات الترقیم العقاري المؤقت والنهائي  تمنازعا:الفرع الأول 

 25 منازعات في قرارات الترقیم العقاري المؤقت:  أولا
 28 منازعات في قرارات الترقیم العقاري النهائي  وتسلیم الدفتر العقاري:  ثانیا

 29 في قرارات رفض الإیداع والإجراء والشهر تمنازعا: الفرع الثاني
 29 قرار رفض الإیداع: أولا
 30 قرار رفض الإجراء والشهر: ثانیا
 31 الطعن في قرارات المحافظ العقاري: ثالثا

 33 منازعات الحقوق المشهرة : المطلب الثاني
 33 الحقوق والمحررات الخاضعة للإشهار: الفرع الأول

 33 التصرفات الواردة عن الحقوق العینیة الأصلیة:  أولا
 33 التصرفات المنشأة للحقوق العینیة الأصلیة -1
 33 التصرفات الناقلة عن الحقوق العینیة الأصلیة  -2
 33 التصرفات المصرحة عن الحقوق العینیة الأصلیة -3
 33 التصرفات المعدلة عن الحقوق العینیة الأصلیة -4

 33 التصرفات الواردة عن الحقوق العینیة بالتبعیة: ثانیا
 34 الأحكام القضائیة : ثالثا
 34 التصرفات المنشأة للحقوق الشخصیة:  رابعا



 34 .الدعاوي العقاریة: خامسا
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